تأليف 
أ.د. إبراهيم بن عامرالر حيلي 


لحك قد لدي كله اله لطم الاين والآخرة» بعت رسولّه بالدِين القوي 
واخ لهي لدان الحاقيق وضرف أتقه على سار الأموه فهى إلى كك حير سابقق أده 
على نعمه وآلائه السابغة» وأصلي وأَسلّمْ على رسوله ذي المناقب العالية» والدرجة الرفيعة 
الباسقة» وعلى آله وصخبه ومَن امْتدى بمذّيه إلى قيام الساعة. 


وبعد: 


فإ الله تعالى بعت رسولّه ب بهذا اللدِين وبيّنَ في كتابه وفيما أوحاة لتَبيّه في السْنّة 


4 ضر ع 


أصول ومراتبه التي تك غليناء: جات ار ا أن فال فا عل ادت 
مَراتب عَظيمة تتفرّعٌ عنها سائرٌ شرائع هذا الدِين» وهي: لاشلا والإبمانُ» والإحسان. 
كما 0 التصوص على بيان حَقيقةٍ كلّ مرتبةٍ وأزكايما ومنزلتها من الدين وعلاقتها 
بالأخرى. 


فاشتمل كتابث الله وسن رسوله وَل على بَبان: 
حقيقة حَقيقة الإسلام» وأركانه» وواجباته» وما يُناقضّه واه من أغمالٍ. 


وعلى حقيقة الإعان» وأركانه» وشعبه» وما يزيد به ويَنقصء وما يذهب بأضْلِه أو 


وعلى التغريف بالإحسانِ وحقيقته» وكنه الذي عليه مَدارُه. 

كما جاءت النصوص مين أسماء أخكام الدين بحسب قيام التاس بمذه المراتب من 
نارم و فو بهو لسن و ا کا و لتو تقو ن 
والمنافق. 

فكانّ المرجمٌ في إطلاقٍ هذه المسكياتِ الشرعيّة على آحادٍ الناس هي تُصوص 
الوحْيّينٍ من الكتاب والسُنّة» فا ثكم فيها لله ورسوله» ولا يسع أحداً من الناس أن يجتهد 
فيها براي أو أن يحكم فيها بتوئ» كما أنه لا يسع أحداً من الناسٍ أن يحكم في عمل ما أنه 


طاعة أو اق أو حلال أو حرام بغير نص شرعى. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "فإ الإيجاب والتخريم, والئواب والعقاب» والتكفير 
والتفُسيق» هو إلى الله ورسوله» ليس لأحدٍ في هذا حك وما على الناس إيحابُ ما أوجيّه 
اله ورسوله وتر ما حرمه اله ورسوله"(. 

وقد نشاً الاأحراف في التكفير مندٌ وقْتٍ مُبكْرٍ من تاريخ هذه الأَمَةِ؛ وذلك بروج 
التوارج على امير المؤمنينَ علي بن ابي طالب 5ه سَنة سبْع وثلانين» إثرَ تخكيم الحكمَينٍ في 
موقعة صِفِّينَ» فأنكرُوا عليه هذاء وكفروه والحكُمَينِء ومن رضي بالتخكيو(". 

ولذاء عد العلماء بدعة التكفير بغي دَليلٍ والعْلو في ذلك هي أُوَّلَ البدّع ظهوراً في 
تاريخ المسلمينٌ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "ولهذا يحب الاحترارٌ من تكفير المسلمينَ بالذُنوبٍ 
والختطايا؛ فإنّه أَولُ بدعة ظهرث في الإسلام NEN RE‏ دماءهم 
وأثوالهم"7". 

ثم إِنَّ عذوى التكفيرٍ بغير حقّ انتقلث من المموارج إلى بَقيّةٍ الفرّقٍ المبتتيعة التي 
خرجث عن السْنّةِ؛ كالرافضة, والقدَريّة» والجهُميّة وغيرها من فرق الضَّلالِء حقى أصبح سمةً 
بارزة لعامّةٍ الفرّقٍ المبتيعة. 

يقولُ البعدادئ: "وليس فريق من فرق المخالِفينَ إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعضٍ» 
وتبري بعضهم من بعض» كالتوارج» والروافضٍ» والقدَريّة» حيّ اجتّمع سبْعة منهم في مجلس 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "وصارٌ گنير من أَهْلٍ البدّع مثل: المتوارج» والروافض» 
والقدَريَة» والجهْميّة» والمميّلةِ يَعتَقدونَ اعتقاداً هو ضَلالُ يرَونّه هو الحقٌّ ويرّونَ كُفرَ مَن 
خالقهم في ذلك"0. 


.54 4/0 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» ص: 077-14 ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۰۸/۱۳. 
(۳) مجموع الفتاوى 291/1١‏ وانظر: شرح الأصفهانية» ص: 575. 

.751 الفرق بين الفرق» ص:‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى .5717-575/١7‏ 
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يعد التكفيز ر اند فرعي من أخطر البدّع وأشيّها على الأَمَةِ 
وذلك لاشتباحة التكفيريينَ دماء» وأموال» وأغراض الأَمَةِ مُتقيْبِينَ بذلك إلى الله مُعتقدين في 
ذلك أعظم الأجر والمثوبة من الله 

ولا زالت الأمَةُ في واقعها المعاصر تُعان ما تُعاني من هذا الاحرافي المتطير» بسبّب 
انتشار التكفير بغيرٍ دَليلٍ بين أؤساطٍ كثيرٍ من أَفْرادٍ الأَمَق خُصوصاً الشّباب منهم الذين 
توا بأَهْلٍ البدّع واعتتقوا أفكارهم» حجٌّ لقد أصبح تكفير الحُكام والعاملينَ تحت ولايتهم 
شائعاً عند هؤلائ با وض الأ إلى تكفير العلماءٍ القائمينَ بأمْرٍ الدين ء غلا وعماة 
وفتوى وجسبةًء ونُصحاً وتؤجيهاً لأئمّة المسلمينَ وعامتهم» بل بلّعتِ الفتنةٌ بمؤلاء إلى تكفير 
سائر المجتمعاتٍ الإسلاميّة المعاصرة من غير اسْتثناءٍ لفردٍ من أَفْرادٍ الأُمَء وأنّهِ 2 يبق في الناس 
الوم دِينٌ ولا إعان. 

وكنث قد أَلّمَثُ( كتاب التكفير وضوابطه) فتضمَّن حَدّ الكفر وحقيقته على ضُوءٍ 
الأَدِلّةٍ الشزعيةء ثم بيان القواعدٍ والأصول المعتيرة للتكفير عند أل السْئّةِ. فصدرث أولى 
طبّعاتٍ الكتاب عام (571 ١ه).‏ ثم طْبعٌ عِدّةَ طبَعاتٍ ولاقى بحمد الله قبولاً والنشاراً في 
الأؤساط العلميّة. كما اعثُّمدَ تذريسه والإحالة عليه في بعض الجامعاتٍ في المملكة. 

ثم رأى بعضنُ المهتمِّينَ بتدريس المتونٍ العلميّةٍ اختصارٌ الكتاب؛ ليسهُل تذريشه 
وإفادةٌ الطلبةٍ منه وتأصيلهم في هذا 3 من خلال المادّةٍ العلميّةٍ التي اشتمل عليها 
الكتاب» وتقربيها لهم في مُختصّرٍ سهْلٍ المتناول بعبارة أوجرٌ من عبارة أصْلٍ الكتاب. 

فقمث باختصاره في هذا الحجْم المتوسّط» مراعياً الإبقاء على بثية الكتاب من حيثُ 
الترتيب والتقُسيمُ» بحي يَبقى المختصّرٌ على هيئة الأصْل في خطيّه؛ ليسهُل الرئط بينَ 
الأصْل والمختصّر في حال الرعَبة في الشرح والتقصيلِ الموسّع. 

وقد كانت الخطةٌ التي سرت عليها في تليق الكتاب تتألف من: 


مقدّمةٍ وتمهيد وبابينء وخاتهة. 
المقدّمةٌ: في بيان أنَّ التكفير ِن الأخكام الشرّعيّة» وبيانِ خطورة الانحرافٍ فيه» وخِطّة 
التَمْهِيدُ: في لَمْحةٍ و عن حقيقة الإممانٍ عند أُمْلٍ السُنْةِ والفرّقٍ المخالفة» ويد نَشأةٍ 
التكفير بغير دَليلٍ وأشبايه» ويشتجل على مبْحمَينٍ: 
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المببحث الأوّلْ: لَمْحةٌ مُوجَزةٌ عن حقيقة الإبمانٍ عند أَهْل الس والفرق المخالفة. 
لمحت الثاي: بد نَشأة التكفير بغير دليل وأسبابه. 
البابُ الأول 
عقيقة الكفره وافسياقة اكا 
ويشتملٌ على ثلاثة فصولٍ: 
الفضل الأوّل: تغريفُ الكفر وإطلاقائه» والفْقٌ بيته وبين الشركء والنفاق» ويشتمل على 
المببحث الأوَلُ: تغريفف الكفر في اللّغةِ والشزع. 
الملحث الثانى: إطلاقاث الكفر» وما عبر به عنه من الألفاظ» ويشتمك على مطلبَين: 
المطّْلبٌ الأَوّلُ: إطلاقاث الكفر. 
- إطلاق لفظه على الكفر الأكير. 
المطْلب الثاني: ما عُيّرَ به عنه من الألفاظ في الشرع: 
- التغبيز عنه بلفظ: (الشرك). 
- التغبيد عنه بلفْظ: (الظّلم). 
- التغبيز عنه بلفظ: (الفسق). 
المح الثالث: الفزق بينَ الكُفرء والشرك» والنفاق» ويشتمك على مطْلبَين: 
المطّلث الأُولُ: الفئقٌ بين الكفر والشرك. 
المطّلب الثاني: الفزق بِينَ الكفر واليفاقي. 
الفصل الثاي: أفسام الكفرء وشعئهه ويشتماة على سَنَّة مباحت: 
لحت الأول أفساقه اعبار كيه 
- کفر أكي. 
لمحت الثاني : أقسامُه باعتبار بواعثه» وأسبابه: 
- كُفد إنكارء وتكذيب. 
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- كُفْرُ عنادِء واستكبارٍ 
- كفرٌ إعراضٍ 


ع ب فك 
المبْحتْ الثالثُ: أَقْسامُه باعتبار ما يقومٌُ به من أعضاءٍ البدَنٍ: 
- کف قوي. 
المبحث الرابغ: أُفْسامُه باعتبارٍ گونه طارثاً أو أصلياً: 
- کف أَصليٌ. 
- كف ردَةٍ. 
المببحث الخامسث: أُقُْسامُه باعتبارٌ الإطلاق والتغيين: 
- کف مطلق. 
رم 
لمحت السادمخ: شعب الكفرء والأدِلّةُ عليها: 
- ما يُضادٌ أصْل الإيمانٍ منها. 
SBE EE‏ الت سينا 
الفصّل الثالثُ: أخكامُ الكفر وهه في الدُنيا والآخرة» ويشتمك على مبْحئّين: 
المطّلث الأول: کم الكفر الأكبر وأَهْله في الدّنيا: 
و ځکھ الكفر الأصلىٌ 
-١‏ (أ- ځکم الاپ ب- ځکم من له شبھا کاپ ج- ځکم غر 
الكتابي). 


؟- (أ- حم المعاهدِء ب- كم الحري). 


Ê 
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ثانياً: كم المرتدٍ (ما جاءَ في قثله» واستتابته» ومُعاملته» ومُوارثته). 
المطْلب الثاني: كم الحفر الأكبّر وأهله في الآخرة: 
- ما جاء في تخليدهم في النار. 
- ما جاءَ في تفاؤتهم في العذاب. 
المطلث الأَوَلُ: كم الكفر الأصعَرٍ وأهْلِه في الدُنيا. 
مطل الثاني: حكم الكفر الأصعَرٍ وأَهْله في الآخرة. 
الباب الثاني 
أصولٌ التكفير وصّوابطه عند اهل السْنَةِ وعند الفرّقٍ المخالفة 
ويشتملٌ على ثلاثةٍ فُصولٍ: 
الفضل الأؤل: وسَطيَهُ أل الشنةِ في باب التكفير بين المزجئة والوعيدية» ويشتمل على أَربَعةٍ 


- 


مباحث: 

لمحت الأول: مُعتمّدُ المتوارج في مرتكب الكبيرة: 

- كمه في الدّنيا. 

- حُكمُّه في الآخرة. 

- الأصّل الذي بتوا عليه مذهبهم ومَوققُهم من صوص الوغْدٍ والوعيد. 
المببحث الثاني: مُعتِمّدُ المعتزلة في مُرتكب الكبيرة: 

- كمه في الذّنيا. 

- حُكمُّه في الآخرة. 

- الأَصّلْ الذي بتوا عليه مذهبّهمء ومَوققُهم مِن صوص الوغْدٍ والوعيد. 
المأحث الثالث: مُعتقّدُ المزجئة في مُرتكب الكبيرة: 

- حُكمُّه في الذنيا. 

- حُكمُّه في الآخرة. 

- الأصّل الذي بتوا عليه مذهبّهمء ومَوققُهم من صوص الوغْدٍ والوعيد. 
الملبحث الراب: مُعتقَدٌ أَهْلٍ السْنّة في مُرتكب الكبيرة: 
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- كمه في الذّنيا. 
- ححُكمُّه في الآخرة. 
- الأضْل الذي بتوا عليه مذهبهم» ومَوقمُهم مِن صوص الوعْدٍ والوعيدٍ. 
- وسَطيَتُهم بينَ الفرّقِ المخالفة في مُرتكب الكبيرة والوعْدٍ والوعيد. 
الفضلٌ الثاني: ضَوابطٌ التكفير المطلق» ويشتمل على مبْحتّين: 
المبحث الأولٌ: الضابطٌ الصحيخ لِما يُكمّرُ به وما لا يُكمّرُ به من الأغمالٍ. 
لمحت الثاني: الدراسة والتحقيق لحكم ترك أيْكانٍ الإسلام بعد الشَهادتينٍ. 
الفصل الغالث: را تكفير المعيّنِ» ويشتمل على ا مباحثٌ: 
المببحث الأَوَلُ: بيان أنَّ التكفير المطلق لا يسارم تكفير المعيّن 
المببحثُ الثا بیان شروط التكفير ومَوانعه. 
ات الت : بعض التَماذج والأفئلة من سير أئمّة أَهْلٍ السْنَّة في عدّم تكفير بعضٍ 
لعن لعل شروط التكفير في حيّهم. 
للحت الرابع: بيان من له حقٌّ النظر والحكم في التكفير. 
هذاء وأسأل الله الحميد الحيد الوّدود الشّكورٌ اللّطيف الرَحيمَ ذا الجُودٍ والكرَع أن 
يَعلَ عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يمنّ عليّ فيه بالقَبِول وأن يَنَفْعٌ به مَن يَطَلعُ 
عليه من المسلمينَ» وأن يغفرٌ لي زلّلي وخطئي وذني. 
وصلَى الل وسلّمَ وبارگ على عباده ورسوله محمّدٍ. 


]"[ 


التمهيد: 
(لمحةٌ مُوجََة عن حقيقة الإيمانٍ عند أَهْلٍ اة 
والفرّقِ المخالفة, وبدءٍ دَشأة التكفير بغير ليل وأسْبابه) 


٠. 8 9 و‎ ê 
: ر على‎ 
ويتشتملٌ على مبْحَينِ‎ 


المبُحث الأوّل: لَمْحةٌ مُوجََةٌ عن حقيقة الإيمان عند أهل السْئّة 
والفرق المخالفة 
المبُحث الثاى: بدءٌ تشأة التكفير بغير دَليل وأسبائه 


[۸] 


المببحثُ الأول 
لَمْحةٌ مُوجَزةٌ عن حَقيقة الإيمانٍ عند أَهْلٍ السُنَة والفرّقِ الُخالفة 

اختلّف النامئ في حَقيقة الإيمانٍ الشرعي على أَقوالٍ: 
أولاً: قول أهلٍ السُنَةٍ والجماعة 

يَعتقدُ أل الشنّة أن الإماد اعتقادٌ بالقلب» وقول باللسانِ» وعمَكٌ بالجتوارح. 

يقولٌ الإمام أحمد: "الإعان قول وعم يريد وينقصه"00. 

ويقولُ الإمامُ أبو عُثماد إسماعيلٌ الصابوده: "ومن مذهب أل الحديث: أنَّ الإعانَ 
قول وعم ومغرفةٌ بريد بالطاعة» ويَنقصُ بالمغصية"7". 

وهذا القول» هو قول عامّةِ السلّفٍء من الصحابة والتابعينَ» ومن سارٌ على طربة 
من العلماء امحَيَّقِينَ لهب السلّفٍء كما نقل إجماعهم على هذا غير واحدٍ من العلماء: 

يفول ا الشافعيئ: "وكانَ الإجماغٌ من الصحابة والتابعينَ من بعدهم من أدركنا: 
أنَّ الإمانَ قول وعمَلك وني لا يري واحد من الثلاثة عن الآخر"20". 

ويقولُ الإمامٌ البخاريٌ: "لَقيتُ أكثّرٌ مِن ألفٍ رجُلٍ من أَهْلٍ العلم: أَهْلٍ الججازء 
ومكة والمدينة ال والبصرة» وواسط» وبغداد» والشام» ومصرّء لفيثهم كرّاتء قزناً بعدَ 
قرْنٍ ثم قزناً بعد قَرْنٍ... ایت واحداً منهم يختلفُ في هذه ا شان الج كول 
وعمّك..."47) ثم ساق جُلة مُعتقّدٍ أَهْلٍ الشئة. 

فالإمان عند أَهْلٍ السُنّةٍ يتألْفُ مِن ثلائة أجزاءٍ رئيسة» وهي: اعتقاد القلْب» وقول 
اللسانِ» وعمَل ا لجوارح» وعن هذه الْأَجْراءٍ الثلاثة تفرع شعب الإعانٍ. 

قال ابن القيّم: "إن العغُبوديّة مُنقسمةٌ على: القلب» واللسانِ» والجتوارح» وعلى كل 


منها غبوديّة 0 


.”.1/١ السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص: 75154. 

(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ©/8/85» ۸۸۷. 
)٤(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 2١77/١‏ 1175. 
(5) مدارج السالكين .١١5/١‏ 
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وبناءً على هذا قرّرَ الْحقّقَونَ من أَهْلٍ السْنّة لسنّة أنَّ الإعانَ يَتبكَضٌ فيذهبُ بعضّه بذَّهاب 
بعض الشّعبء ويبقى بعضّه ببَقَاءٍ بعضها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمّه الل-: "وأصْلُهم (أي: أهل الشتة) 
يَتبِكَضُ فيَذهب بعضه ويَبقى بعضه. كما في قوله 5: ((يخرج من النارٍ من كان في اقل 
مثقالُ ذرة من إيمان)) (» ولهذا مذهيُهم أنَّ الإممانَ يتفاضل ويتبعض. هذا مذهب مالك 


3 1 


أن الإيمان 


والشافعيّ وأحمد وغيرهم ٠"‏ 

وهذا مع مُراعاةٍ أن شعب الإيمانٍ ليسث على درّجةٍ واحدةء بل هي مُتفاوتةٌ فمنها 
ما يدهت أا امان دافا وها ماله تهت أضُله يذهافا».وإن كان فف كماله فق 

يقولُ الإمامُ ابن القيّم -رحمّه الله-: "وهذه الشعث منها ما يرول الإيمانُ بزواللها 
كشعبة الشهادةء ومنها ما لا يرول بزوالها كتزكِ إماطة الأذى عن الطريق» وبيتهما شعت 
ا اا عظيما هاما للحي عة الشيادة وون الها ا وها ها بلح 
بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرَبت))7". 

ولذا كان من أُصولٍ أل السُنّةِ في باب الإيمانء أنَّ الإمانَ يريد ويَنقصُء كما نص 
على ذلك الأئمّةٌ في الآثار المتقدّمة. 

ويقول شيخ الإسلام مقرّراً هذا عنهم: "والمأثورٌ عن الصحابة وأئمّةٍ التابعينَ وجمهور 
السلفٍء وهو مذّبٌ أل الخديث السوث إلى أل الشئة: أذ الإمان قول وعقاة بريد 
ويَنقص» يزيد بالطاعة ويَنقص بالمغصية"47). 

كما أنَّ من مهب أُهْلٍ السّْنّة في باب الإيمانٍ جُوارٌ الاسْتثناء فيه» وأنَّ الرجل منهم 
إذا ما شعل: أُمؤمنٌ أنت؟ قالَ: مؤميٌ إن شاء اللهُ. وهذا اخترارٌ منهم من التزكية» ودغوى 
استكمال الإمانِء لا شلك في أصْلٍ الإيمانٍ. 


.)۱۹۳ (ح:‎ 2385/١ (ح: ١٠75)؛ ومسلم‎ ٤۷۳/۱۳ أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح‎ )١( 
.۲۷۰/۱۸ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(؟) كتاب الصلاة وحكم تاركها ص: .۳٤‏ 

(4) مجموع الفتاوى 5/07 ه. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-: "وأمًا مذهب السلّفٍ أصّحاب الخديث» 
كابن مشعودٍ وأصحابه» والتُوريٌ» وابنٍ عُبينة» وأكثّرٍ علماءٍ الكوفة» ويخبى بن سَعيدٍ القطّانٍ 
فيما يَرويّه عن علماءِ أَهْلٍ البصرة» وأحمد ابن حنبل» وغيره من أئمّة آهل السئة فكانوا 
يَسِتشْنونَ في الإيمانٍ» وهذا مُتوائرٌ عنهم. 

لكن ليس في هؤلاءٍ مَن قالَّ: أنا أستئني لأَجْلٍ الموافاق» وأنَّ الإبهانَ هو اسم لما يُوائ 
به العبدُ ربّهء ب صرح أئمّةٌ هؤلاءٍ بن الاستناء إا هو لأنَّ الإمانَّ يضمن فِعلَ الواجبات 
فلا يَشْهّدونَ لأنفيِهم بذلك» كما لا يَشْهّدونَ لها باليِرٌ والتقوى"'. 

فهذا مُجَمَلُ مُعتمّدٍ أَهْلٍ السْنَةِ في الإانٍ وما يتفرع عنه مِن مسائل. 
ثانياً: قول المزجئة: 

عُمدةٌ قول المزجئة في الإيمانٍ: هو إخراج الأعمالٍ عن مُسمّى الإيانٍء وأنَّ الإمانَ لا 
يتج ولا يعض ولا يقب الزيادة ولا التقصادء بل هو شيءٌ واح يستوي فيه يع 
ال 

فهذا هو أَصّلْ مذهيهم الذي أَجمَعث عليه سائر طوائفهه(". 

ولهذا سوا مُرجمة؛ لام أروا العمل عن الإمان فالإرجاء بمغنى: التأخير(. 

ثم إِنَّ المزجئة افترقوا بعد ذلك في حَقيقة الإبمانٍ على ثلاثة أَقُوالٍ: 

فقالتِ الجهميّةُ: الإعان هو المغرفةٌ بالقلب, وأنَّ ما سوى المغرفة مِن ضوع القلب» 
وإقْرارٍ اللِسانِء وعمَل الجوارح فليس من الإمانٍ. وزعموا أن الكفرّ بالله هو الجهل؛ وأنَّ 
الإمانَ لا يعض ولا يتفاضًا*9؟). 

وبنخُو قولٍ الجهْميّةِ قال أبو عبداللهٍ الصالح حيث قال: "إِنَّ الإبهانَ جرد تصْديقٍ 
القلب ومغرفته» لكنّ له لَوازمَ فإذا ذَّهِبثْ دل ذلك على عدّم تصّديق القلّب"(0. 


. 579/17 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .۳۸/١۱۳ ۰٤۷۱/۱۲‏ 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص: .7١7‏ 

247١ وشرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص:‎ 27١4/١ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )٤( 
.55/١ ه١‎ 8/17 ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
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وهذا القول هو المشهورٌُ من مذهب الأشعريّ وأصحابه. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
حرحمّه اللة-: "وهذا أشهَرٌ قول أبي الحسّن الأشعريٍ» وعليه أصّحابه كالقاضي أبي بكر وأ 
المعالي وأمثالمماء ولحذا عدّهم أَهْلْ المقالاتِ من المزجئة. 

والقول الآخرٌ عنه كقولٍ السلفي وأَهْل الحتديث: إن الإيمانَ قول وعمّلٌ» وهو اختيارٌ 
طائفة من أصّحايه ومعٌ هذا فهو وِجُمهورٌ أصْحايه على قول أُمْلٍ الحديثِ في الاسْتثناء في 
الإمان". 

وقالتِ الكراميّةُ: الإِمانُ هو قول اللسانِ فقط دونَ تصٌديقٍ القلبء فمن تكلم به 
فهو مؤمنٌ كامل الإيمانٍ» لكن إن كان مُقرَا بقلبه كان مؤمناً من أهْل الجنّة» وإن كان مكدّباً 
بقلبه کان مُنافقاً من أَهْلٍ التار. 

وال مُرجعةٌ الفُقهاء: الإبمانُ تصديق القلب» وقول اللسان»ء وأنكروا تفاضل الإمانء 
ودُخْولَ الأعْمالٍ فيه» والاسْتثناءَ فيه» وبه قال حمادُ بن أبي سُليماكَ» وأبو حنيفة وطوائفُ من 
فُقهاءٍ الكوفة0. 
الفاً: قولُ الَعيديّة (الخوارج والمعتزلة): 

يعتقد كل من الخوارج والمعتزلة أن الإيمانَ المطلق يتناول فِعلَ جميع الطاعاتٍ وترّك 
جميع امحّماتء وأنّه متى ما ذهب بعضُ ذلك بطل الإبانٌ» فلا يكونُ مع الفاسق إِيمانٌ 
ألا وأنّه في الآخرة خالدٌ لد في النار. 

ثم اختلفوا في مُسمّى الفاسق في الدّنيا: 

فقالتٍ التوارج: هو كافرٌ» وقالتٍ المعتزلة: هو في منرلةٍ بين المنرلتين(). 
دشا خطأ الفرق المخالفة في الإيمانٍ وأضْل شبهتهم: 

مَنشأ خطأ الفرّقٍ المخالفة لأهل السُتة في باب الإمان, يرجم إلى شبهة واحدةٍ 
وهي: اعتقادهم أنَّ الإانَ شيءٌ واحد لا يعجرا ولا يَتبكضُ. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 505/1» وشرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 

SAE 

(۲) مجموع الفتاوى ۰٥۰۹/۷‏ وانظر: شرح حديث جبريل ص .٤۳۳-٤۳۱‏ 
(۳) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» 2.57/١‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» .٥٠۹/۷ »٥٦/۱۳‏ 
)٤(‏ انظر: مجموع لشيخ الإسلام ابن تيمية» 255/١7‏ 01/1 5. 
() انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ۲۲۲/۷» ۲۷۱/۱۸. 
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ثم اختلفوا في كمه عند النقْصء اك و لبك ده فيه نا وال 
الوَعيديّةٌ: إذا زال بعضه زال جميعه. 

يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ -رحمّه اللة-: "وهذا هو الأصْل الذي تفرّعث عنه 
البدَعٌ في الإيمانٍء ال ال ا 

ثم قالتِ المَوارجٌ والمعتزلةٌ: هو مجْموعٌ ما أمرّ الله به ورسوله» وهو الإعان المطلّقُ كما 
قالّه أَهْلْ الحتديثء قالوا: فإذا ذهب شيءٌ منه ۾ يبق مع صاحبه من الإيمانٍ شيء» فيخْلدُ في 
النار. 

وقالتٍ المزجغة -على الختلاففٍ فرقِهم-: لا تُذهبٌ الكبائرٌ وترْكٌ الواجباتِ الظاهرة 
شيئاً من الإمانِ إِذْ لو ذهب شيءٌ منه ۾ يبق منه شيءٌ» فيكونُ شيئاً واحداً يسوي فيه الب 
والفاجئ . 

وصوصن الرسولٍ ل تدل على ذَهابٍ بعضه» وبقاءِ بعضه» كقوله: ((يخْرجُ من النار 
کن كان في قلبه مثقال ذرة من إهانٍ))7"21. 

وقال -رحمّه الل في مَوطن آخرّ: "وأصْل نزاع هذه الفرّقٍ في الإبمانٍ من الحوارج 
الجا ول ا رغه امم ل الإعاة هيا والجداء إا زل غه وال تيقب 
وإذا ثبت بعضّه ثبت جميعُه» فلم يقولوا بذّهاب بعضه وبَقاءِ بعضه» كما قال اللي كله: 
((يخرجُ من النارٍ من كان في قله مثقال حبّة من الإبمانٍ))7". 

فهذا أصْل الشبهة التي بسبّبها ضلَّتِ الفرق المخالفة لأهل السنَة في هذا الباب» 
ودى اله فيها أَهْل السّئة للصّواب. 
أوجة الاختلاف بين أَهْل السْنَة وأهل البدّع في باب الإيمان: 

فارق اهل السشنةٍ أل البدع في باب الإانٍ في مسائل كثيرة: 

فين هذه المسائلٍ ما ا فيه غامة المخالفين وها عا فازقوا فيه قول التق 
ومنها ما فارقوا فيه قول الوعيديّة. 

ففارقوا عُمومَ المخالِفِينَ في باب الإبمانٍ في ثلاثِ مسائل: 


.7١ تقدم تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۲۳/۷. 

(۳) مجموع الفتاوى »51٠١/10‏ وانظر مجموع الفتاوى 2770/1 75١471/1»ومنهاج‏ السنة 4/5 2505-٠١‏ وشرح 
الأصفهانية ص: .٠٠١‏ 


] 
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المسالة الأولى: : أن اهل السْنّة يرون أنَّ الإمان يجيا ويَتَبِكَضُء فيذهبُ بعضه ويبقى 
بعضّهء خلافاً لعامّة المخالفينَ كم لا يرون ذلك على ما تقَدّمَ. 

المسالةٌ الغانية: أنَّ الإعانَ عند أَهْلٍ السْنّة يريد وينقص» ويتفاضّل أُهْلّه فيه ولا يَرى 
ذلك عامّةٌ أَهْل البدّع» بناءً على أصّلِهم السابتي في أنَّ الإعانَ لا يتجباً. 

المسألةٌ الغالعةٌ: َه قد يجتمغ في الرجُلٍ عند اهل المقكة كفل EO‏ 
ها ما'ولت عليه الأصوص كقوله تعالى: « وَمَا يُؤْمِنْ أَكَْرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 24 
اسو و 

وقد خالف في هذا عامَّةٌ أل البدّع وأنكروة» بل ذهب المُوارجٌ إلى أنه لا يتمع في 
الشخص الواحدٍ طاعة ومغصية/". 1 

فهذا حمل ما فارق فيه اهل السْنّةِ أَهْل البدّع عُموماً في باب الإيمانٍ. 
وأا ما فارقوا فيه المزجئة على وجه الخصوص ففي ثلاث مسائل: 

المسالةٌ الأولى: يو خا E E E‏ الإسان E‏ اير 
ذلك المزجمة. 

قال شفيان القوريع: "خالقنا المزجمة في ثلاثه نحن نقولٌ: الاما قول وعم وهم 
يقولونَ: قول بلا عمَلٍ» وحن نقولٌ: يريد ويَنقصٌء وهم يقولون: لا بريد ولا نقص» ونح 
نقول: نحن مؤمنودً بالإرار» وهم يقولونَ: نحن مؤمنونَ عند الله" . 

المسألةٌ الثانية: أل السْنَة لا يقطّعونَ لأحدٍ مِن المسلمينَ بالإِمانٍ الكاملء ولا 
يَنقُونَ عنه أل الإعانِ» والمزجئة يحعلونَ كل مَن حمق أصْل الإبمانٍ مؤمناً كاملاً» بل يجعلونَ 
الفاسق مؤمناً كامل الإيمانِء وهذه المسألةُ هي التي أشارٌ إليها الإمامٌ سُفيانٌ اللوي في قوله 


بل 0 


المتقدّم: "وحن نقول: نحن مؤمنون بالإقرار» وهم يقولون: نحن مؤمنونٌ عند اللو" . 


المسألةٌ الثالغة: اهل السْئّة مجرّزونَ الاسْتثناءَ في الإبمانِ المطلّق الكامل» وكُنعونَ منه 
في أصْل الإيمانٍ. فهم لا يَسْهَدونَ لأنفْسِهم بالإمانِ الكامل» ولا يَشْكُونَ في أضْلٍ إمانهم, 


.٠٠۳١/۷ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.51/١ أورده البغوي في شرح السنة‎ )۲( 


]١4[ 


ع ا مم غ1 ا ا و ل 0 ١‏ 
أن الإعان شيع واحد وهو تصديق القلب» ويسمول من يستثني شا کا 
فهذه أهمٌ القوارقِ بينَ آهل الستَة والمزجئة. 


وأمّا ما فارق فيه أَهْلْ السْنّة الوعيديّةَ ففى ثلاث مسائل أيضاً. 

المسألة الأولى: أنَّ أغمل الستَة يتعتقدونَ بقاءً أصْل الإيمانٍ مع جود الذنوب. 
والمموارج والمعتزلةٌ يَعتَقدونَ دّهاب الإمانٍ بالكليّة مع جود بعض الذنوب» ولهذا فَأَهْل السْنّة 
لا يُخرجونَ أصّْحاب المعاصي من الإسلام. والكوارخ والمعتزلة يخرجوهم. 

المسألةٌ الثانية: اهل السُنّة يُفرّقونَ بينَ الإسلام والإيمانٍ عند اجتماعهماء كما دل 
على هذا حديث جبريل» يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "قد فرق النئ 4 في حديثٍ 
روا ب اتسش" الأسناخمه روني الإفان وسقي E‏ "0 

وأمّا الحَوارجُ والمعتزلة فلا يُفرّقونَ بِينَ الإسلام والإيمانٍء يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة 
في مَعرضٍ حديفِه عن فُسَاقٍ الملَّةِ: "وأمًا الحَوارجٌ والمعتزلةٌ فيُخرجوتّهم من اسم الإبمانٍ 
والإسلام» فإ الإبمانَ والإسلام عندّهم واحدٌ"220. 

المسألةٌ الثالفة: مخالفة أمل السشْنّة للكوارج والمعتزلة في مُسمّى الفاسق وحكيه» فأهل 
السْنّة يقولونَ: هو مسلة» وحُكمُه في الآخرة تحت المشيئة: إِنْ شاء الله عذبه» وَإِنْ شاء غمَّرَ 
له» والحوارځ يقولونُ: هو كافرٌ وحكمُه في الآخرة أنه خالدٌ مخلّدٌ في النارء والمعتزلةٌ يقولونَ: 
هو ي منزلة بين المنرلتين» لا مؤمنٌ ولا کافز» وحکمُه ف الآخرة جال لن قُ النار 
وسيأټ مَريدٌ تفصيل لذلك في حكم مُرتكب الكبيرة إن شاء الله. 


.595 0-1495 انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 475/17» وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 25/7 وانظر أيضاً مجموع الفتاوى 95/17 ۳۷۲» .٠۷١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى 57/17 7. 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى 57-1511 24174-41701177 ٤۸٤-٤۷۹‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
KEES‏ 


[1°] 


فهذه أَبِرَرُ أوججه الاختلافي بين أَهْلٍ السْئّةِ والفرّقٍ المخالفة في باب الإيَانٍء والتي 
يتين من خلالها -مع ما تقدّمَ عرْضّه- مُعتمّدُ أل السُنّة والفرّقِ المخالفة في حقيقة الإيمانٍ» 


وما يتعلق به من مسائل. 


111] 


لمحت الثااى 


بء نَشأةٍ التكفير بغير دليل في الأمة وأسبابه 

تَرجِعٌ نشأة ذُ التكفير بغي دَلِيلٍ إلى وقْتِ مبکر من تاريخ هذه الدَّمَة؛ حى إِنَّ العلماء 
ذكروا أنَّ التكفيرٌ بالدّنوبٍ هو أو البدّع التي ظهرث في الأَمَةِ. 

يقولُ شي الإسلام ابن تيميّة: "وهذا يحب الاحترارٌ من تكفير المسلمينَ بالنوب 
والطايا؛ فإنّه اول بدعةٍ ظهرث في الإسلام» فكفر أهْلُها المسلمين» واستحَلُوا وماءهم 
و ا 

وکا ول من أظهرٌ التكفيرٌ بغير حقّ هم المتوارج» وقد کان كثيرٌ منهم في جَيشِ علي 
ضيه يوم صِفِّينَ. فلمًا انّفَقَ علينٌ ومُعاويةٌ -رضي الله عنهما- على التخكيم» وكانَ ذلك في 
شهر رمَضانَ من السَنةٍ السابعة والقّلائينَ من اليجرةء نكر المَوارجٌ أمْرَ التخكيمء وبالّغوا في 
الإنكار على علي وقالوا له: حكّمت الرجال في كتاب اللو لا لحكم إلا لله ثم صرّحوا 
00 

قال أبو الحسَن الأشعرويٌ: "أجمّعتٍ الخوارج على إكفارٍ علبي بنٍ أبي طالب -رضوادٌ 
الله عليه- أن 06 وهم مُختلفونَ: هل كُفئه شرك 3 لا؟ وأجمعوا على أن كلك كبيرة كفك إلا 
الت عا ل أشنا 

فكانٌ المَوارجُ هم اول مَن عُرفَ في الأمَةٍ بالتكفير بِالدُنوب» وتكفير هل 0 
بغير حقّء لكنّه ۾ بق مخصوراً فيهم, GS‏ سمحن 
التكفير وغيره من عقائدِهم- حيبت كفي الرافضةٌ خياد الك وهم أصّحاب النييّ ا 
واعتقّدوا ردم بتزك ولاية على -بزغيهم-» جاءَ في كتاب (الكائي)؛ وهو من صح كثّبهم 
واوا عندهم» عن أبي 2 -بزغوهم- أنه قال: "كان النامن اهل ردو بعد النبي 5 إلا 


.۲٠٠١ وانظر: شرح الأصفهانية ص:‎ »"١/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص: 27357-1/5 البداية والنهاية لابن كثير الام ومجموع الفتاوى لشيخ‎ (۲) 
. ۲۰۸/٠۳ الإسلام ابن تيمية‎ 


(؟) مقالات الإسلاميين .٠١۷/١‏ 


[1|] 


ثلاثةٌ» فقلث: ومن الثلاثة؟ فقال: المقُدادُ ابن الأسودء وأبو ذرٌ الغفارئ» وسلْمانٌ 
الفار, ا 

ويقولُ المفيدُ -وهو من كبار أثمّتهم- ناقلاً إجماع الرافضة على تكفير الصحابة: 
'واتّفقت الإماميّةٌ» والرَيديّةٌ والشوارع» على أن التاكثين والقاسطين: فين اهل البصرة والشام 
أ عه صلل ملعونونٌ ركم ا ا مؤمنينَ» واكم بذلك ف النا ر ملّدونَ ا 

ثم إِنَّ عذوى التكفير بغيرٍ حقّ؛ انتقفلث من الخوارج والرافضة إلى القدّريّة المعتزلة 
الذين ظهرث في القدّرٍ في آخر عصر الصحابة فتياً م من أدركهم من الصحابة منهم» 
ومن بدعتهہ 

وذلك أنَّ النامن تكلّموا في حکم مُرتكب CY‏ أن E‏ الخوارځ ee‏ 
من التكفير بالدنوب» فتكلّم في ذلك القدَريَة ووافقوا التوارج في حكيهم في حاب 
الذنوب وخالفوهم في الاسم. 

وقي هذا يقولُ شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمّه الله-: "وخاض في ذلك القدَريّةٌ بعدَ 
مَوتِ الحسَن البصريٌ) فال غ رود غبيلة وا ماه لا هم مسلمونٌ ولا كُمَارٌ بل لهم 
مْزلةٌ بينَ المنزلتين» وهم مخلّدونَ في النار» فوافقوا الخوارج على أكم محلّدود» وعلى أله ليس 
معهم من الإسلام والإبمانٍ شي ولكن 2 يُسمُوهم كقار"0). 

وهكذاء لا يزال داءٌ التكفير بعر قفاري معي و اع حفر بيو انهه رن 
طائفة ة من اَهَل البدع حق أصبح ع ا وعلامة ظاهرة لعامّة الفرّقٍِ المبتدعة. 

يقول عبذٌالقاهرٍ البغدادييٌ: "وليس قَريقٌ من فرق المخالِفِينَ» إلا وفيهم تكفيرُ بعضهم 
لبعض» وتبري بعضهم من بعضء كالموارج» والروافضٍ» والقدريّة» حيّ اجتّمع سبْعةٌ منهم في 
مجْلسٍ واحد فافتزقوا عن تكفيرٍ بعضهم بعض"0. 


)١(‏ الروضة من الكافي ره ؟555-5. 

(؟) أوائل المقالات ص: ٠٠‏ . 

(؟) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد 7١/5‏ 5» والشريعة للآجري ۸١١/۲‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
1/7 . 

.31/ 235/1١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ه) الفرق بين الفرق ص: 51”. 


11^] 


التكفيرُ في العصّر الحديث ومصادزه: 

لقد انتشر التكفيرٌ في هذا العصّر انتشاراً كُبيرا يفوق ما كان عليه في العُصور 
الماضية. 

ومن أَبرَز المصادر والأشباب التي أدّت إلى انيشار التكفير في أؤساط المسلمينَ اليو 
يح عه م هذا الداءٌ خلّقاً كئيراً من ل يكونوا مغروفينَ ببدعة» بعضُ الجماعاتٍ الدغويّةٍ 
المعاصرة التي 4 تنشأً على الشتةء بن تخبط في البدّع والضّلالات: إا لسُوءِ مَقاصدٍ القائمينَ 
عليهاء وإِمّا لجهلهم بالدين. ۰ 

فكانَ من نتاج تلك الجماعاتِ كثيرٌ من تلك الكتب المسمّاةٍ ب: (الكتب الفكريّة)» 
التي أفهدث عقائد كبر من المسلميق والتحرقث هم عن جاةة اللدين» فهي ظز للمستمعات 
الإسلاميّة المعاصرة على أَتَا مُْتمَعاتٌ جاهليّةٌ كافرةٌ نبذتِ الإسلام ظهريا واعتنقتِ الكُفرَ 
الصّريح» و يسل وناك سوق ا 
وشباباًء مما کان له أكبَرُ الأثّرٍ في وُجودٍ جيل مُعاصِرٍ ترت على هذه الكثّبء فررعث في 
تفوسهم بذرةً التكفير العام للمجتمعاتٍ الإسلاميّة المعاصرة» حيّ أصبّحث عقيدة راسخة 
عند هؤلاء» ولا يُسأل بعد ذلك ما وراء هذا الاعتِقادٍ من فتن وشرور. 

ولسث بصدَدٍ الحضرء بل ولا التوسّع في التمثيل لما جاءً في هذه الكتب من 
صوص وأقُوالٍ في تكفير امجتمعاتٍ الإسلاميّة المعاصرة» وا أشيرُ إلى بعض التماذج 
والشواهد لما جاءَ في كث سيد قُطبٍ-رحمّه الله-؛ لأنّه الإمامُ المعظَّمْ عند گثير من 
الإخوان» ومن تار عنهجهم. 

وما جاءَ من كلام سيّدٍ قُطب في تكفير الجتمَعاتِ الإسلاميّة المعاصرة قاطبة قولّه في 
(معالم في الطريق): "وللا في حقيقتها هي مسألة كفر وإعانِ» مسألةٌ شرك وتؤحيد» مسألةٌ 
جاهليّةٍ وإسلام» وهذا ما يتبغي أن يكو واضحاً...» إِنَّ الناسَ ليسوا مسلمينَ -كما 
يدّعونَ- وهم يحيَونَ حياةً ا لجاهليّة» وإذا كاد فيهم مَن حب أن يخدع نفْسَه أو يخدعَ 
الآخرين» فيَعتقدَ أنَّ الإسلام مكنٌ أن يستقيم مع هذه الجاهليّة» فله ذلك» ولكنٌ انخداعه أو 
خداعه لا بغر من حقيقة الواقع شيئاء ليس هذا إسلاماء وليس هؤلاءِ مسلمين ". 


.١5/ معام في الطريق ص:‎ )١( 


] 


وقول في (في ظِلالٍ القرآن): "لقد اسُتدارٌ الزَمانُ كهيئته يوم جاءَ هذا الدِينُ ب(لا إله 
إلا الله)» فقد ارتدّت البشّريّةُ إلى عبادة العبادٍ وإلى جور الأذيانٍ» وتكصث عن (لا إل إل 
لله)...البِشَريّةٌ بجملتهاء ما فيها أولئك الذين يروّدونَ على المآذنٍ في مَشارقٍ الأرض ومَغاريما 

كلمات (لا إلة إلا الله) بلا مدلولٍ ولا واقع... وهؤلاء أَنْمّكْ إفاً وأشدٌّ عَذاباً يوم القيامة؛ 
ألم ارتوا إلى عبادة الاد طإمن بعد ما تب هم الدى4؛ ومن بعدٍ أن كانوا في دين 
ا 

فين هذه الكثب وأمثالها تلقى بعض التكفيريَينَ المعاصرينَ منْهجهم وفكرهم القائم 
على تكفير الجتمَعاتٍِ الإسلاميّة» وما ترنّبِ على ذلك من اغتيالاتٍ وتفجيراتٍ وسفْكِ 
للدماءِ المغصومة في كثيرٍ من أقطارٍ المسلمينَ وخارجها. 

وقد اعترف بحذا بعضٌ كبار يُعماءٍ الإخوانٍ وسطروا هذا في كثُيهم: 

يقول القرضاوي: "في هذه المرحلةٍ ظهرث كب الشَهيدٍ سيّدٍ قُطبء التي تمل المرعلة 
اا من تفكيره» والتي تنضّحٌ ع بتكفير المجتمع» وقطع العلاقة مع الآخرينَ» وإعلانٍ الجهادٍ 
جوم على الناس كافة". 

وقول فيد عبدالخالق: "المكنا فيما سبق إل أن تشأة فكر التكفير بدأث بين 
شباب بعض الإخوانٍ في سجن القناطر في أواخر الخمسينات وأوائلٍ السيّينات» وأنُم تأثّروا 
بفكر الشَهيدٍ سيّدٍ قُطِب وكتاباته» وأخدُوا منها أنَّ امجتمع في جاهليّة» وأنّهِ قد كمَّرَ حْكَامُه 
الذينَ تنكروا لحاكميّة الله بعدّم ا لمكم مما أَنْزلَ للك ومخكومُوة إِذْ رضوا بذلك"0. 

وأخيراً. فإ أحدَّرُ كل شابّ غَيورٍ على دينه من مُطالعة هذه الكثّبٍ الفكريّة التي 
اهيدل على هان لرن فهي كدب فِكريّةٌ كما يُسمُوعَاء أي: إا خصيلة أفكار 
وآراءِ لمؤلّفيهاء وهذه الكدّبُ لا تقال حطورةً عن كّبٍ الكلام التي حدر منها السلف» بل 
هي أَشدٌّء فلا هي التي قامث على الأِلّةِ ولا هي استنارث بفهُم سلف الأمَقٍ بل هي 
خبط في البدّع والضّلالات» والسمةٌ البارزٌ ها تبيخ الأمة ودعوتما إلى الخروج» والتميدٍ على 
ُلاةٍ الأمْرِء بدغوى كفرهم وردّتمم عن الدِين» وتزْهِيدٌ الشباب في العلم الشرعئ والعلمايء 


(0) ۰۷/۲. 
(؟) أولويات الحركة الإسلامية ص: .١١١‏ 


(۳) الإخوان المسلمون في ميزان الح ص: .١١١‏ 
1*1 


وشغْلّهِم بالسياسة والؤلوج في الفِعنٍ حتى عم شر هذه الكئب وعم خطرهاء وافْثُنَ جما خلق 
گنير لا بعلم عددهم إلا اللهُ. فإنًا لله ونا إليه راجعون(). 
أسْبابُ ظُهورٍ التكفير بغير حقّ في الأمَة: 

إن الأشبات: التي أت إلى الحراف طوائفت وأفرادٍ من هذه الأَمَةٍ في (باب التكفير) 
ومن ثم تكفير أَهْل القبلة متنوعةٌ وكثيرة» لكن يمكن ذكرٌ أبرَزها تأثيراً على عامّةٍ المتحرفينَ في 
هذا الباب وهى : 

-١‏ الجهل بالدين: 

فالجهل بدِين الله هو من أَعظم الأسُباب الحاملة لِأَهْلٍ التكفير على تكفيرٍ المسلمينَ 
بغیر ل ولا ُرهانٍ شرّعيٌ» فإنّه لا يُقَدِمُ 8 هذا إا 0 وذلك 07 يا المحدّرة 
ال Oo‏ 

ولهذا ذكر العلماء أن من مات اهل البدّع كم جمعوا بينَ اجهل والظّلم ف تكفير 
مُخالفيهم؛ في حين أن أَهْل السْنّة هم أَهْلْ العلم والعدلٍ في مُوقفِهم من مُخالفيهم. 

0 0 ع الإسلام في سياق رده على البككري: "وهذه الطريقة التي سَلكَها هذا 
وأمثالّه هي طريقةٌ اهل ا الذين يجمَعونَ بينَ الجَهْلٍ والظلم» فيبتدعونَ بدعة مُخالفة 
للكتاب والسنة وإجماع ا ويُكفّرونَ مَن خالمّهم في بدعتهم.. 

وأئمّةٌ تة السنة ة والجماعة, وأَهْل العلم والإيمان فيهم العلم ا واللحمةٌ فيعلمونَ الحقّ 
الذي يكونونَ به موافقينَ للستة» سالِمِينَ من البدعة» ويغدلون على من خرج منها ولو 


000 


)١(‏ انظر في التحذير من هذه الكتب بعض فتاوى العلماء المعاصرين في كتاب: الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج 
الجديدة من إجابات الشيخ العلامة صالح الفوزان» جمع جمال بن فريحان الحارثي» وكتاب (فتاوى العلماء الأكابر) 
جمع وتعليق الشيخ عبد المالك بن أحمد رمضاني. 

(۲) اليد على البكري ٤۹۰-٤۸۷/۲‏ . 


| 


- اتباعٌ الموى والإغراضٌ عن النصوص: 
فالتكفيريُونَ لا يَرجعونَ في أخكامهم على من كقَّرُوهم ا 
يتجيّدونَ في هذا للحقّء ولذا يُكمّرونَ عُمومَ مُخالِفيهم وليس لحم في هذا مُستندٌ شزعينٌ» وما 
ملي على دا اشوى» ومن هنا كان کن اللخالِفٍ من علاماتِ أهْل الْأَهُواءٍ والبدع» 
فالتكفيز بغير مُستَنَدٍ شيعي وايَّاعٌ الهوى مُتلازمانٍ» كما أ العذُلَ مع المخالفٍ يتضكك 
التجدُدٌ من الهوى؛ ولذا أمرّ ال رسلّه بالعدلٍ عند الحكم وحدّرهم من باع الهموى؛ قال تعالى: 
يا داد إا جَعَلْمَاكَ خَلِيمَةَ في الأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَبْنَ الئاس باحق ولا بع الَْوَى 4 
| صورة ا ۰ 
وقالٌ تعالى تُخاطباً نا 4: © وَأنِ كم بَيْنَهُمْ ا أَنْرَلَ الله ولا تَتِعْ 
أَهْوَاءَهُمْ . [سورة المائدة» الآية: 45]. 
_- التأويك الفاسد: 
التأويل الفاسدٌ للأصوص هو السبّب الحقيقيئٌ الباعث لأَمْلٍ التكفير على تكفير 
المسلمينَ بغير حقٌّ؛ وذلك القاما من وجل مين امل الأسلام يَعتقدُ كُفرٌ غيره» إلا ويَزعم أن 
الدَليل قد دل على فر من كمَرَء وما سياه في ذلك تأويل الُصوص على ما اعمّقد ولا 
فالنُصوص لا تُعيئُه على مُعتَقَّدِه الفاسك بز تَردّه. 
ولهذا ذكر الأئمةٌ أن فتنة التوارج فيما اعْتقّدُوهِ من تكفيرٍ المسلمينَ إا هي بسبّب 
التأويل» فعن الضحًاك أله قالًّ: "...اهل ترون تأوّلوا آياتِ من ارا في أل القبلة» وما 
أثزلث في أَهْلٍ الكتاب» جھلوا علمَها فسمّكوا بحا الدِماء وانتهَبُوا الأمُوال وشهدوا علينا 
بالضّلالة"(0, 
ويقولٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة: "والخوارجٌ إا تأؤلوا آياتِ من القرآنٍ على ما 
أ و حلا قن عالق 05 
€ الس الشيطان: 
وهذا من الأسْباب الحَفيّة» الباعثة لاه هْلٍ التكفير 5 تکفیر الم طلا و 
فإنَّ السّيطانَ كيده ومكره ب قن علي د هذا قن وكاو اللو e‏ 


LE 


)١(‏ تفسير البغوي 2555/١‏ /اه7. 
(؟) مجموع الفتاوى 2154/5١‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل .775/١‏ 


I 


أراد من تغريضهم لعُقوبة الله وسحطه» وتحمّلٍ مَظالم العبادٍ من سمْكِ للدماءٍ واغتداءٍ على 
ا محارج» واستباحة لأمُوالٍ المسلمينٌ بغير حق. 

قال ابن الجوزيّ في (كتاب تلبيس إِبْليس): "تلبيسن الشيطانِ على الحوارج"» فقال 
بعد ذكر شيءٍ من أخبارهم: "وإنا المقُصودٌ النظَرٌ في جِيّلٍ إِبْلِيسَ وتلبيسه على هؤلاء 
الحنقى الذين عيلوا بواقعاتجم» واعتمّدوا أنَّ علي بنَ أبي طالب على الخطأء ومن معّه يبن 
المهاجرينَ والأنصار على الخطأء وأتمم على الصّواب» واستّحلوا دماءً الأطفال» وله يَستجلوا 
أكل ثرة بغير تمتها"(0. 

فهذه ف الأسُباب المؤثرة في انحرافي مَن انحرف في هذا الباب» وتكادُ تكونٌ مُشتركة 
بين عامّة التكفيرثِينَ كما لا يخفى على مَن مام 

وذ NE‏ انتبارة SE‏ فد وكرت موث انرا واضحاً على ب بعض المنحرفينَ في 
هذا الباب» تبعاً لاختلاف أخوال الرمانِ والمكان» والبيئة الى نشاً فيها ل وما 0 
بذلك من ظروفٍ عامّةء من وُجودٍ بعض الفانِ والخروب» وانتشار البدع» وة العلماء» وما 
لذلك من أثرٍ واضح على بعض الطوائف والأفرادٍ الذين انزلقوا في هذا الداءٍ الكطير. 

فدراسةٌ مل هذه المؤيّراتٍِ والدوافع لدى كل طائفة أو جماعة وقعث في التكفيرء أمرٌ 
مهم جد بالإضافة إلى مغرفة الأسُباب العامة السابق ذكڙها. 

وذلك تمهيداً للمُعالجة على ضَوء الأسُبابٍ والدوافع الخاصّة والعامّة التي أدّت إلى 
الانحراف في هذا الباب. 


ت 


والله أعلّم. 


(5): تلبس ابن ص 1 


1 


] 


البابُ الأول 


ا عه 
حَقيقة الكفر وأقسامُه 


ويشتمل على ثلاثة مُصولٍ: 
الفصًا*ء الأوّلٌ: 
تغريفُ الكفر وإطلاقاته» والفزق بيته وبِينَ الشرك واليفاق 
الفصا* الثابي: 
أُقُسامُ الكفر وشُعبه 
الفصًا* الثالث: 
أخكامُ الكفر وأَهْلِه في الذنيا والآخرة 


| 


| 


الفصل الأول: 
تغريفُ الكفر وإطلاقائهء والفرق بيته وبينَ الشرك والنفاق 
المببحث الأول 
تغريفُ الكفر في اللّغةٍ والشزع 


الكفرٌ في اللّغةِ: السار والتغطية. 

قال ابن فارس: "الكاففُ والفاء والراي أل صَحيحٌ يدل على معن واحلدِء وهو 
السثر والتغطية"7". 

ومنه تشميةٌ المُزارع افر قال تعالى: [ مكل عَيْثِ أَغجَب الْكْمَارَ نَبَانُهُ 4 
[شورة اديت عن اة [r‏ أي: الرَاعَ. وذلك لأنّ المُزارعَ يَسترُ البذرَ في الأرض0). 
ثانياً: تغرف الكفر في الشرع: 


وقد جاء تغريقُه في كلام العلماءٍ بِعِدّةٍ ألفاظ: 


ل 


کد 


نقل الأَزكَريٌ عن اللَيثِ في تغريفه أنه: "تقيض الإبمان"". 


وقالّ القَرافٌ: "أصْل الكفر إا هو: انتهاڭ خاصصٌ لمة الرُبوبيّة إِمَا با جيل بؤجود 
الصانع أو صفاته العغلاء ويكونُ الكُفرٌ بالفِعلٍ كرشي المصحفي في القاذوراتِ» أو الشجودٍ 
لصب أو الترددٍ للكنائس في أغيادهم بزيّ ان وناكو و ج ون 
الدين بالضرورة"). 

وقال الكفوئ: الكفر لغ السار وشريعة: عد الإغان عا من شان" 

وقالَ السغدييٌ: "حدٌ الكفر الجامع لمجتميع أجناسه وأنواعه وأقرادِه هو: جحد ما جاء 


به او E‏ أو > ی بعضه "7 . 


.٠۹۱/۰ معجم مقاییس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) انظر: تمذيب اللغة للأزهري77/4١81؛‏ والمفردات للراغب الأصفهاني ص:4 .7١‏ 
(۳) تحذيب اللغة .٠٠٠١١/٤‏ 

.٠١۷۷/٤ الفروق‎ )٤( 

(5) الكليّات ص: .۷٦۳‏ 

(5) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص: .7١ 5 27٠١*‏ 


| 


وهذه التغريفاث» وإن اختّلفث في ألفاظهاء فهي مُتقاربةٌ في المغنى؛ ومَدارها على 


إقا تغريفُ الكُفرٍ باغتبارٍ مُضاذّته للإمانٍ» كما في تغريف اللَيثِ والكمّوي» وما 
تعْريفُ ن الكفر بجحب ما جاءً به النئ ول كما في بَقيّة التغريفات7"). 
العلاقة بِينَ المغنى اللُغويّ والشرّعيّ للكفر: 

المغنى الشزعئ للكّفرٍ مُستقئّ من المغنى اللّغوي للفظة الكُفرٍء كما دلت على ذلك 
فال العلمناء م 

قال اليك" ا الكافم كافراً لأنَّ الكفرَ غَطَى ق" 

فيد قو ل أحسَنْ مما ذهب إليه اللَيتُ» وذلك أن الكافرٌ لما دعا الله جلك وعرّ 
إلى تؤحييه» فقد دعا إلى نعمةٍ يُنعمُ بها عليه إذا قبلّهاء فلمًا رد ما دعاهُ إليه من تؤحيدٍء 
كان كافراً نعمة الل أئ: مُغطياً لما بإبائه"(). 

فظهر بمذا ارتباط المنى الشرعي للكفر بالمغنى اللوي وأنَّ المغنى الشزعي مُستمَدٌ 
a‏ ركه لالط العا اديع الاقف أذ قن 


ت 


السثر والتغطية كامنّ في المغنى الشرّعي . والله أعلَم. 


)١(‏ هذا من باب تعريف الشيء ببعض أفراده» ولا يعني حصر الكفر في الجحود وسيأتي عند الحديث عن أنواع الكفر 
التفصيل في ذلكء وأنّ الكفر قد يكون بالجحود أو العناد أو الإنكار أو التفاق أو الإعراض أو الشَّكُّء كما 
يكون بالاعتقاد أو القول أو العمل. انظر: ص: .١١١-١٠١١‏ 

(۲) انظر: تمذيب اللغة للأزهري 5151/54» ولسان العرب لابن منظور 45/5 .١‏ 

(۳) تحذيب اللغة .٠٠١١/٤‏ 


] 


لحت الثاني 
إطلاقاث الكُفر وما عُبْرَ به عنه من الألفاظ 
المطّْلبُ الأول 
إطلاقاث الكفر 
جاءَ في النُصوص إِطلاق الكُفرٍ على الأكبر تار وعلى الأصعَرٍ 
ذي الأَدِلّةُ على ذلك: 
أوَلةَ: إِطلاق لفظ الكفر ف الكفر الأكر: 
فممًا جاءَ في كتاب الله في هذا قوله تعالى: ‏ وَلكن اخْتَلَقُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ كر 4# [سورة البقرة» من الآية: «15]. 
وقوه تعالى: لذ گر الْذِينَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنْ مَرْتمَ 4. [سورة 
المائدة» من الآية: ۱۷ء و٣۷].‏ 
وما جاءَ من ذلك في الستّة» حديث انس بن مالك ف عن رسول الله وَل أنه قالَّ: 
((إِنَّ الكافرَ إذا عمل حسَنة اطع فنا طفن بن E E O‏ عد نه 
حسّناته في الآخرة...))07. 
فأطلق النوئٌ َي لفظ (الكفر) على الكُفرٍ الأكبرٍ المُخرج من اللَةء كما هو ظاهرٌ 
من المتديث السابق. 
وقد ثبت إطلاق الكفر على الكفر الأصعّر في الكتاب والسُنّة؛ فين الكتاب قولّه 
تعالى: من 1 يحَكُمْ : ما أَنْرَلَ اله فأُولَعَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 4 [سورة المائدة» من الآية: 


.]5 


38 


gn 


خرى؛ وها هي 


كال ابن عباس رضي ال ھا هی به كف وبين كفا بالله وملائکته وكثبه 
ورسّلِه". وبه قال طاومك7"). 


و رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "ليس بالكفر الذي يَذْهَبونَ إليه". 
)١(‏ صحيح مسلم »۲۱۹۲/٤‏ (ح: ۲۸۰۸). 


(۲) تفسير الطبري 555/4. 


(۳) تفسير ابن كثير ۱۲۰/۳ . 


| 


وقالٌ طاوسن: "ليس بكفر اة 


وقال شيح م الإسلام ابن تيمية ال ابڻ عباس رضي الله عنهما وغير ر واحدٍ من 
السلّفٍ في قوله تعالى: 9 وَمَنْ 200 لله فأُولَبِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 4. فَأُولَبِكَ 


هُمُ الظَالِمُونَ 4, ١‏ فَأُولَبِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ 4. [سورة المائدة من الآيات: 4 4)» وه4, 
و47]: "فر دون كُفر» وظلمٌ دونَ ظَلم» وفسقٌ دونَ فِسق» وقد ذكرَ ذلك أحمدُ والبخاريٌ 
"00 
وهذا الذي ذره الأمّةُ هنا في مسألة الحكم بغير ما أنزلٌ الل وأنّهِ من قَبيلٍ الكفرٍ 
الأصعّرء هو في حقّ مَن حكم بغير ما أَنزلَ الله اباعاً للهَوى أو رشوةٍ وهو يعلمُ أنه عاص لله 
بذلكء وما إن استحلَ ا لمكم بغيرٍ ما أنزلَ الله أو اعتقد أنَّ حكمه مساو لكر الله أو 
أفضَل منه؛ فهذا كُفرٌ خر من الله كما ذهب إليه جح من العلماءٍ اْحقّقينَ!". 

وأمَا السْنّةُ فقد جاءَ في كثير مِن الأحاديث إطلاق الكفر على الكفر الأصعَرٍ؛ ومن 


وغيرما 


ذلك: 

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قالّ: قالّ رسول الله ي: ((أريث النان فإذا 
أكقد أهلها السا يكفرت قيكه: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العش ويكفرن الا خسان لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهرَ ثم O IS SELE EE Ie‏ 

قال ابن عبداليرٌ: "فأطلق عليهنّ اسم الكفر لكُفرهنٌّ العَشيرَ والإحسانٌ» وقد يُستّى 
كاف النعمة كاف"( . 

فدلّت النُصِوصٌ على إطلاقِ الكفر على الكفر الأَصعْرِء وبمذا صبّع العلماء مقرّرينَ 
هذه المسألة. 


.555/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) شرح حديث جبريل 407. 

0د الكو راد المسيو لايق ا ی ا ا ا ا 
القيّم ٠٤٦/١‏ وتفسير السّعدي ص ۲۸> وأضواء البيان للشّيخ محمد الأمين ۰4۲/۲ ومجموع فتاوى ابن باز 
۹٩۱-۳‏ وفتاوى اللّجنة الدّائمة .۷۸٠/١‏ 

.۸٦/١ أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح ۰۸۳/۱ (ح: ۲۹)» ومسلم‎ )٤( 

(5) التمهيد ۲۹۰/۲۲۳. 

1 


قال الإمامُ أبو عْبِيدٍ: "وأا الآثارٌ المرُويّاتُ بذكر الكفر والشرك وؤجوبما بالمعاصي 
فان مغناها عندّنا ليسث تثب كُفراً ولا شركاً بُريلانِ الإعانَ عن صاحبه إا وُجوشها اكا من 
الأخلاتٍ والسُئّن التي عليها الكُقَارُ والمشركون"20. 

وقالّ ابن ربحب: "قد ور إطلاق الكفرٍ على بعض الْحرّماتء وَإِطْلاقٌ الفاق 
أيضا"0". 


. ٤۳١ الإيمان ص:‎ )١( 
.”7/١ (؟) جامع العلوم والحكم‎ 
[1] 


المطّلبُ الثاني 
ما عبر به عن الكُفرٍ من الألفاظ في الشزع 

جاء في النُصوص الشرْعيّة التغبير عن الكفر بِعِدَةَ ألفاظٍ كلها تدل على مشناة 
وحقيقته في الشزع» فعبرّتِ النُصوصٌ عن الكُفرٍ تارةً بالشرك» وتارةً بالظّلم» وتارةً بالفسق. 

وقد تقد في المببحثٍ السابق نق أفُوال بعض السلّفٍ في تفسيرٍ الآياتِ الثلاثِ من 
سورة المائدق» قالُوا: "كُفْرٌ دود كُفرِء وظلمٌ دون ظَلمء وفسقٌ دون فسق". 

فدلّ ذلك على أنَّ من الكفر والظّلم والفسق ما هو أكيْدُ وأصعَرٌ. 

وها هي ذي الأدِلَةُ على كل نوع من هذه الإطلاقاتٍ: 
أوَلاً: إطلاق الشرك على الكفر: 

وقد دل على هذا -واله أَعلَمْ- قولّه تعالى مُخيراً عن صاحب الجنّئَينِ: ٠«‏ وَأَحِيط 
مره فاح يُقَلَبْ ميه عَلَى ما انق فيه وَهِي حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَهُولٌ يا لين 4 
شرك بِرَتي أحداً )» [سورة الكهف» الآية: ؟4]. فأطلق الشرك هنا على مغنى الكفر؛ لأنَّ 
صنيع الرجُلٍ هو من قَِيلٍ الكفر كما أخبرَ الله تعالى عنه بقوله: « وَدَحَلَ جَنَّعَهُ وَهُوَ فال 
َه قل ما َع أن تيد ليو دأ 4 وما أن الشاغة فَائمَةٌ 4 [سورة الكهفء من 
الآیتان: ه-5؟]|. 


1١ 


ملم 


وتاي علنى اد ل انف مه درون قف كدر فول شان 
«( أفزت بالَّذِي حَلَقَكَ من تراب ثم من فة م ساك رَجُلاً4. [سورة الكهفء من 
الآية: /10"]. 

وما جاءَ في السنَةِ على هذا المغنى قول النن 4:((بينَ الرجلٍ وبين الشرك والكفر 
12 الصاو )وعدم وان ی ا 

وف رواية أحمد:((بينَ العبْدِ وبينَ الكفر أو الشرك تزِكُ الصلاة))(". 

فقد أطلق النوئ ليه الشِركَ هنا على معنى الكفر. 


.51 تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
.)۸۲ صحيح مسلم ۰۸۸/۱ (ح:‎ )۲( 
وقال محقّقوه: ((إسناده قوي على شرط مسلم)).‎ »)١ 49179 المسند ۰۲۲۸/۲۲ (ح:‎ )*( 


] 


والكُفرُ الوارة في الحديث عل الختلاف بين العلماوء هه هو الكفر الأكيّد عند مَن 
يرق كنك ارك الضرلذو أو الأصكة عزن لا د0 

0 إطلاق الظلم على الكفر: 

ورد ذلك في گثير من الآياتء منها قوله تعالى: [ وَيَوْمَ عض الظام عَلَى يد 

يَقُولُ يا ا تخت مَعْ الرَسُولٍ سَبيلاً 4» [سورة الفرقان» الآية: ۲۷]. 

قالّ شيخ الإسلام: "ولا ريب أنَّ هذا يتناو الكافرٌ الذي 1 يوم بالرسولي» وسبَبث 
زول الآية كان في ذلك» فد الظَلمَ المطلق يتناول ذلك ويتناولٌ ما دونه بحسب" 

ومن الآياتِ -أيضاً- في هذا المغنى قوله تعالى: 9 ن أَعْلَّمُ با يَسْتَمِعُونَ به إِذْ 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ وى إِذْ يَقُولُ الظَلِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إل رجلا مَسْخُوراً 4» [سورة 
الإسراء» الآية: .]٤١‏ فأطلق الله تعالى الظّلمَ م الكفر؛ فان هذه الآبة كانث في مار 


a + 


- 


وإذا تقرّرَ هذا فممّا ينبغي أن يُعلَمَ ُن الظّلمَ معَ م إطلاقه على الحفر الاک فإنّه لا 
يختصٌ به» بك قد يُطلَقُ على الكفر الأَصعَرٍ والمعاصي» وفنا يناع ف سا للقن فاا 
<( ي أَوْرثْنَا اكاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَاِ لِنَفْسِهِ #, [سورة فاطر» من 
الآية: ؟5"]. 

فَالظْلم هنا اض وهو ما يَقَومُ بالعبد من الذنوب» ولا برج من املق ولهذا دَخلَ 
الظالم لنفْسِه هنا في جْملة المصطمّينَ» وهم أَهْلْ الإسلام. 
ثالقاً: إطلاق الفسق على الكفر: 

وقد جاءً إطلاق الفسق على الكفر الأكبّرٍ في بعض الآياتِ» منها قوله تعالى: 


2 


ل[ وَإِذْ لتا لِلْمَلائكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا ليس گان من الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْر 
فال المتوزي: "وكانذلك الفسق ننه كف 

)١(‏ انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض ٤۳/۱‏ ۳» والمفهم للقرطبي سكف 

(۲) مجموع الفتوى ۷۳/۷. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير 4177/5 5. 
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وغن ا ات ادق هدا الي فا وام الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ 
الثّارُ #, [سورة السجدة» من الآية: ١؟].‏ 

وقالَ المزوزئ: "وقالَ تعالى: ‏ وََمّا الّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ الَارُ 4, يريد الكُقَانَ 
دلَّ على ذلك قوله: (١‏ كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْرجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فيهَا وَقِيِلَ َم ذُوقُوا عَذَابَ 
التار الي كنم به كَذْبُونَ 2# [شورة السععدة تمن ا 7 

فظاهرٌ من هائَينٍ الآيتين أَنَّ الفسق المأكورٌ فيهما بمعْنى الكفر كما لا يخفى. 

كما ورد في النُصوص -أيضاً- إطلاق الفستٍ على المعاصي» ومن ذلك قولّه تعالى: 
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المخصتات ثم 1 يأئوا بأزتعة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تاين َلْدَةٌ ولا تفلو 
شَهَادَةَ أبداً وَأُولَتكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ . [سورة النورء الآية: 4]. 

وقولّه تعالى: ١‏ فَمَنْ فَرَضَ فِيِهنَ احج فلا رفت ولا فُسُوقَ ولا دال في 
الح 4 .[سورة البقرةء من الآية: .]١۹۷‏ 

وقد استّدلٌ بحاتينٍ اين على إطلاق الفسق على المعاصي الممْرُويُ وهذا ظاهة7". 

وبناءً على هذاء قَرّرَ العلماءٌ أن الفسق يَنقِسمُ إلى قِسمَينٍ: أكبر وأَصعْرٌ. 

قال المرْوَزَيُ: "وكذلك الفسق قِسمان: فِسق يَنقلُ عن امل وفسقٌ لا يقل عن الل 
نتن الكافل قامقا والقاشق من المي قا 

فتبت من خلالٍ هذا العْض أن الكَفر يعر عنه بالشرك والظّلمء والفستي» وأنَّ كل 
واحدٍ يمن هذه الألماظ ثُطلَق على الكفر الأكبَّر والأصعَر ما يَستَوجب على الناظر في 
الُصوص من طْلَّابٍ العلم والباحقينَ مُراعاةً ذلك عند الاستدلالٍ بالنُصوصء والحدّرَ من 
حمْلٍ الألفاظٍ على غير مُرادٍ الشارع منهاء فإِنَّ هذه فتنة أل البدع الذين وقّعوا في تكفير 
المسلمينَ فاستباحوا دماءهم, أو اتْحرَوا إلى الإرجاء فتجرّؤوا على المعاصي. 


.71417 تعظيم قدر الصلاة ص:‎ )١( 
.٠٤۳ انظر: تعظيم قدر الصلاة ص:‎ )۲( 
.٠٤۳ تعظيم قدر الصلاة ص:‎ )۳( 
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لمحت الثالث 
الفرق بين الكُفرٍ والشرك والنفاق 
المطلب الأول 
الفزق بِينَ الكفر والشرك 
تقدّمَ في المطلب الثاني من المبْحث السابق أن الشرك يُطَلَقُ في استعمالٍ الشارع على 
الكفر» وهذا مما لا نِزاعَ فيه على ما دلت عليه النُصوصٌ. فهل هما معن واحدِء وکو 


و 


ِطْلاقُ أحدها على الآخرٍ من قَبِيلٍ الترادُفء أ إعما مُتباينان» فإطلاق أحدهما على الآخر 

والصّحيحٌ الذي تَقْتَضِيْه الأِلّةُ وعليه أَكَرُْ العلماءٍ هو التفريق بيتهماء وخالف في 
ذلك أبو بكر الأصحٌ من المعتزلة فرّعمَ أنَّ الشرك والكفرّ معن واحدِء قالَ: "كك مَن جحد 
رسالته فهو مُشرڭ قالّ الله تعالى: إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لِمَنْ يَشَاءُ 4 [سورة النساءء من الآية: /4: و“١١].‏ فقد دلت الآيةٌ على أنَّ ما وى 
الشرك قد يغفزه الله تعالى في الجملة» فلو كان كُفْرُ اليهود والتصارى ليس بشرك لقجب أن 
يَغفرّه الله في الجُملة» وذلك باطاه"(. 

وقد قَرّرَ امحيّقَونَ في الفُروق والمصطلّحات التفريق بيتهما وأنَّ الكفرَ أعمٌ من الشرك. 

قال أبو هلال العشكرئ: "الكُفُرٌ اسم يَقَمُ على ضُروبٍ من الذنوب فمنها: الشرك 
بالله» ومنها: ا جحد لوق ومنها استتحلال ما حرم الل وهو راجعٌ إلى جحد التبِووِ وغير 
ذلك ما يطول الكلامٌُ فيه» وأضْلّه التغْطيةُ"0"©. 

ثم قالَ: "الفزق بينَ الكفر والشرك أنَّ الكفرَ خصال كثيرةٌ على ما ذكناء وك خضلة 
منها تُضَادٌ حصلة الإمانٍ؛ لأنَّ العبْدَ إذا فعل خضلةً من الحفر» فقد ضيِّعَ خضل من 
لمان والشِركُ خضْلةٌ واحدةٌ وهو إيجادٌ أُلوهيّةٍ مع ال أو دون ال واشتقائه يُنبئُ عن 


هذا المغنى» ثم كثْرٌ حقى قيل لكل كُفرٍ شرك» على وجه التغظيم له والمبالّغة في صفته"". 


.519/57 كشف مصطلحات الفنون للتهانوي‎ )١( 
.٠۸۹ الفروق اللّغوية» ص:‎ )۲( 
.٠۹۱ المصدر نفسه» ص:‎ )۳( 


| 


وقالَ النووئ: "إن الشرك والكُفرَ قد يُطَلَّقَانٍ معن واحدء وهو: الكُمرٌ بالله تعالى» 
وقد فرق بيتهماء فيخصُ الشِرك بعبّدةٍ الأؤثانٍ وغيرها ِن المخلوقاتٍ مع اعترافهم بالل تعالى 
ککقار ريش » فيكونُ الكُفرٌ أعمّ من الشِرك» وال أعي"(. 

وهذا يَتبيّنُ أن الكُفرَ والشرك بيتهما عُمومٌ وخُصوصٌ: فالكفرٌ أَعمٌ؛ لألّه يتضكُن 
الشرك وزيادة فيُمكن أن يُقالَ: کل شرك فر ولیس کل كُفرٍ شركاً. 

ردا هو الذي ينعضيه اللخ :اللغوي والشزعئ لكل من اللفْظَينِ. 

فالشِركُ في اللّغةِ يدل على مُقارنةٍ وخلافب الْفِرادٍ. گر هذا ابن فارس7". 

وقال الراغت: "الشركة والمشارّكة: و الملكين"20. 

وقي الشزع عرقّه العلماء بأنّه: (جغْل شريك لله في حقّه)0). 

وأا لكف في الغة فهو السار والتغطية. 

وعرقّه العلماء في الشزع بأنّه تقيض الإعانِ أو جحد شيءِ ما جاء به الرسول كل 
على ما تقدم تقصي0©. ٠‏ 

فتبيّنَ هذا عمو الكفر وول لكثير من الأفراد؛ كإنكار شيءٍ مما جاءَ به النئ ل 
أو سب الله ورسوله» أو امتهانٍ المصحفيء أو الاستهزاء بالدِين» ما لا يدخل تحت الحقيقة 


الا 


لو ا و عاذ الكو فى ی و 


.۷۱/۲ شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقايبس اللغة لابن فارس .٠٠٠/۳‏ 

(۳) المفردات ص: .55١‏ 

(5) انظر: تمذيب اللغة للأزهري 187/1 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ص: ٠۷١‏ والكبائر للذهبي ص: 
0 

(5) انظر: ص: ۲۸من هذا الكتاب. 
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المحطلب الثان 
الفرق بِينَ الكفر والنفاق 


يَظهرٌ الفزق بين الحفر والنفاقِ من خلال تغريفٍ كل منهما. 
فالنفاق في اللغة» هو: "إِخْفاءٌ شيءٍ وإغماضه". 


2) 


وقيل: "ُالَفَةٌ الظاهر للباطن ". 
والنفاق في الشرّع هو: "سر الكفر وإظهارٌ الإبمانِ" قالّه ابن الأثير. 
وقالّ ابن القيّم: "هو: أن بُظهر بلسانه الإماد وينطوي بقلبه على التكذيب"9). 
وأا تغريفُ الكفر» فقد تقدَّمَ» وله تقيض الإبمانٍ أو جحد شيء مما جاءَ به الرسول 
لد أو بعضه . 

وهذا يَظهرٌ الفرْقٌ بين الكُفر والنفاق. 

فالكاف : مَن اعتّقدَ الكفرٌ وأظهره. 

والمُنافق: مَن اعتّقدَ الكفرَ وأظهرٌ الإبمانَ. فيجتمعانِ في اعتقادهما الكُفرَ باطناً 
ويفترقانٍ في أن الكافر مُظهرٌ لكُفره» والمُنافق مُسدٌ له ولمذا عد العلماء النفاق من أنواع 
الكفر على ما سيأي. ْ 


.55 4/0 معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.۸۹/۱ فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 

(۳) النهاية لابن الأثير ص: 5 57. 

.۳۳۸/۱ مدارج السالكين‎ )٤( 

(5) انظر: ص: ۲۸ من هذا الكتاب. 
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الفصل الثاني 
أقْسامٌ الكفر وشعبه 
لمحت الأول 
أفْسامُه باعتبار حكمه 

ينسم الكُفرُ باعتبار لحكيه إلى قِسمَينٍ: أكبر وأَصمْرَء نصّ على ذلك العلماءٌ 
ووه استباطا ين اللصوص الشعية اداو على هذا التقسيم. 

ومن النُصوص الدالّة على ذلك ما أخرجّه الشيخانِ مِن حَديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النين وَل أنه قالّ: ((أريث النار فإذا أَكمَرْ أَهْلِها النساءٌ يكْمُرنَ» قيل: أَيِكْمُرنَ 
بالممكنفا ل O E‏ الاخنبيان 01 

فدلٌ الحتديث على انقسام الكُفر إلى قِسمَينٍ: كفر أكبر؛ وهو: الكُفر بالل وكفر 
أصكْرٌ؛ وهو: كُفرٌ النعمة والإحسانٍ؛ ولذا تَرجِمَ البخارييٌ لهذا الحديث بقوله: (باب كُفرانٍ 
الْعَشيرٍ وكفر دون كفر)7". 

ات على ذلك أقوال الحققينَ: 

قالَّ الأَزَمَريُ في بيان نَوعَي الحفر: "أحدهما: يكْمُرُ بنعمة الل والآخر: التكذيث 
باي . 

وقالّ المژوزئ: "فكما كان الظّلمُ ظُلمَينِء والفُسوق فِسمَين» كذلك الكفر كفران: 
أحدها يقل عن الملّة» والآخرٌ لا يقل عنها". 

وقالَ ابن القيّم: "فأمًا الكفرُ فتوعان: كف أكبّن وَكُفرٌ أصعَرُ فالكفر الأ كبر؛ هو 
الموج للخُلودٍ في النار» والأصعَرُ موجبٌ لاستحقاق الوعيدٍ دود الخلود". 

جه كلام العلماء أن الكفر مق إل ن 


.55 تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح .87/١‏ 
(۳) تحذيب اللغة .٠٠١١/٤‏ 

(:) تعظيم قدر الصلاة ص: .٠٤۳‏ 
(5) مدارج السالكين ۳۳۷/۳. 
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القِسمْ الأَول: كر اكب مخ من الل وهو مُضادٌ لأصْلٍ الإعانِ» وموجبٌ للخُلودٍ 
في النارء ويشمُل أنواعاً كثيرةَ ذگرّ العلماء أا من أُقُسامهء وهي: كُفرٌ التكذيب والاستكبار, 
والإنكار والجحود» والمعائدةٍ» والإعراض» والشك والشرك» والنفاق. 

وأا مُسكيائه؛ فيُسيّيه العلماء ب: (الكفر الأكبر)» في مُقابلٍ ما هو دونّه وهو 
الأَصعْرُ وب: (المُخرج من الملّة) باعتبار كم أَهْلِهء وب: (التكذيب)» أو (الجحود)» على 
سبيلى الإخبار عن الكل بالجء؛ إذ التكذيب والجحودٌ من أفُسامه على ما تقدّمّ. 


والقسمُ الثاني: كُفرٌ أَصمَرُء وهو يُضادٌ كمال الإيمانٍ الواجب» ويُضادٌ الشكرٌ الذي 
هو العمل بالطاعة» وهو موب لاستحقاق الوعيدء ولا يرج من الدِين» والمعاصي كلها من 
هذا التَوع, كما سی الله ورسوله بعضّها كُفر1"). 

وهذا النّوعٌ يُسيّيه العلماء ب: (الكفر الأَصمْر)» و(كُفرٍ دود كُفرٍ)» و(كفر النعمة)» 
وك من الكْفرٍ الأكبر والأصعّر يُطَلَقُ عليهما مُسمّى (الكفر) في النُصوص الشرْعيّة على ما 
تقدّمَ ذِكرٌ الأدِلَةِ على ذلك عند الحديثِ عن (إطلاقاتٍ الحفر). 


.۳۳۷/١ ومدارج السالكين لابن القيم‎ 28٠١5 انظر: النهاية لابن الأثير ص:‎ )١( 
. ٤١ وكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص:‎ »۳۳۷/١ (؟) انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ 
.۷۲-٦٥١ انظر: ص:‎ )9( 
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المتلحثُ الثاني 
أقُسامٌ الكُفرٍ باعتبار بواعثه وأسْبابه 

لما كانت صُوَرُ الكفر مُتنوّعةً ومُتعدّدة لا سَبِيلَ لحضرها ولا املد لناصح في 
التثبيه على أفرادهاء اجْتَهِدَ العلماءُ رهم الله في ذكر أنواع الكفر العامة E‏ لرئيسة؛ التي 
تنغت نها سا ئ صُوَرٍ الكُفرء وتَرجعٌ إليها كافة أفراده : 

فذگر الإمام البعوي أنَّ: "الكفرَ على أرتعة أحاء: كُفر إنكار» وكفر جُحود وَكُفْرٌ 
عِناوِ» وَكُفرُ فاق" . 

وإلى هذا التقسيم ذهب ابن الأثير في (النهاية). 

وذهب الإمام ابن القيّم إلى أنَّ: "الكفر الأكبرٌ خمْسة أنواع: كُفرٌ تكذيب» وَكُفَرُ 
استكبار وإباء مع التصديق» وُر إغراض» وكُفرٌ شك وف فاق ". 

وقد اغْتَمِدَ هذا التقسيم شي الإسلام محمّدُ بن عبدالوهاب() 

وذكرٌ الشيځ حافظ حكم 'أنَّ أنواعَ الكفر لا تحرج عن أرة بعة: كُفرٍ جهْلٍ 


2 


وتکذیب» وکفر جحو وكُفر عِنادٍ واستکبار» وکفر نفاقي))0. 

ويل جا #كن EE a E MS‏ 
وجحودٍء وعنادٍ» ونفاق» وتكذيب, واستكبارٍ» وإعراض» وشت وجهل. 

لكنّ هذه الأنواعَ وإ اختلفث ف ألفاظهاء إلا أنّه عند التأمّلٍ والتدبُر لما ذگره 
العلماءُ في شزجها يتين دُخولٌ بعض هذه الأنواع في بعضء فال جه والتكذيب والإنكار 
بيتها اشتراكٌ في المغنى» فمرجغها لتوع واحدِء وكذلك الاستكبارٌ والعناد هما معن واحدٍ على 
ما سيأقٍ بيان معاني هذه الأنواع فطل إن شاء اللف-. 

فتَحصّلَ من هذا أنَّ أنواعَ الكفر مه تَرجعٌ إلى سنّة أنواع: 

الأوّل: الإنكاز والتكذيث. 

الغابي: الجحود. 


.4//١ تفسير البغوي‎ )١( 
.۸٠٦ النهاية ص:‎ )۲( 

(۳) مدارج السالكين ۳۳۷/۱. 
)٤(‏ الدرر السنية .۷١/١‏ 
(5) معارج القبول .٥۹۳/۲‏ 


[6١[ 


الغالث: العنادٌ والاستكباز. 

الرابع: النفاق. 

الخامسئ: الإعراض. 

السادسٌ: الشلكٌ. 

وفيما يلي التغريف بكلّ نوع منها: 

أَوّلةً: كفرُ الإنكار: 

وقد عرَقّه الإمامُ البعَويُ فقالَ: "كُفرُ الإنكار هو: أن لا يعرف الله أصل ولا يغْترفَ 
77 وكفْرَ الام 

وني مغناه كُفرٌ التككذيب في تقّسيم ابن القيّم» قال في تغريفه: "هو اعتِقاذكَذِبٍ 
ا 

فالتكذيب هنا مرْجِعُه إلى إنكار القلْب وعدم مغرفة صدق الرسُل؛ ولهذا عكر ابن 
اليم بقوله: "اعتِقادُ كِب الرسُلٍ", فبيّنَ أنَّ تكذيب اللِسانٍ ناشيمٌ عن عدّم معرفة القلب. 

قال الراغ: "وسبّبُ الإنكار باللسانِ هو الإنكارٌ بالقلب"7". 

وكذلك تشمية الحكمئ لهذا التوع ب: (كفر الجهْل)» فهو مُطابقٌ لمغنى الإنكارء 
فإنكار القلب راجمٌ إلى جهله بللدكر. ٠‏ 

قال الراغك: "الأنكاذ» 6 العرفان» يقال : أتكرث كذا و تكرت وأصلّه: أن يرد 
على القلب ما لا يتصوُّهء وذلك ضز من اجهل ). 

ا تغبيراتِ العلماءٍ ترج إلى أل واحدء وهو حقيقة هذا التوع من الحُفر» 
وهو: (جهْل الكافر وعدَمٌ مغرفته لله ورسّله). 

فمن نظَرٌ إلى مَنشّئه والباعث عليه سمّاه: (جهلاً). 

ومن نظرٌ إلى قيامه بالقلّب سمّاه: (إنكاراً). 

ومن نظرٌ إلى قيامه بالِسانٍ ممّاه (تكذيباً). 


(۱) تفسير البغوي .4/١‏ 

(۲) مدار السالكين ۳۳۷/۱. 

(۳) المفردات ص: ۸۲۳. 

.7177/8 المصدر نفسه ص: 287 وانظر: لسان العرب لابن منظور‎ )٤( 


"| 


فهو كُفرُ جِهْلٍ باعتبار (سبّبه)» وإنكارٍ باعتبار تعلّقه ب: (القلب)» وتكُذيبٍ باعتبار 
تعلقه ب: (اللسان). 

وهذا التوع لما كان مَنشؤٌه الجهُل» هو قَلِيلٌ بالنسبة لغيره م من الأنواع» ا 
على الناسي بإرسالٍ الرسّلٍ. 

قال ابن القيّم: "وهذا القِسمُ قلي في الكَقّار؛ فد الله تعالى أيّدَ رسُلّه وأغطاهم من 
البراهينٍ والآياتٍ على صدقهم ما أقامَ به الحجَة وأَزالَ به المغذرة"00. 

ثانياً: كُفرُ الجُحود: 

قال البعَويٌ 2 تعريفه: "هو: أن يعرف الله ا ولا يعترفٌ انان" 

وقالَ ابن الأثير: "هو: أن يعرف الله تعالى» ولا يقر بلسانه"”. 


وهو مثل كفر فرعونَ وقومهل). 


قال تعالى: 4 وَجَحَدُوا ا وَاسْتَيْقَئَنْهَا أَنْفْسْهُمْ ظُلّما وَعُلْوَاً 4, [سورة التهل هن 
الآية: 4 .]١‏ 

ومثل كُفرٍ اليهودا*» قال تعالى: ١‏ فَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا هروا به فَلَعْنَةُ الله عَلَى 
الْكَافِرِينَ , [سورة البقرة» من الآية: .]۸٩‏ 
وكفرٌ الجُحودٍ توعان: 

كن مطل وهو + أن جحت الوت أو نخملة ما أدرل الله أو إزميال الرسول. 

فر مُقيّدٌ وهو: أن جحد فضا من فُروضٍ الإسلام أو ترم حرم أو 


ثالثاً: كُفرُ العناد: 


- 


خير 


ا 


)01 السالكين ۳۳۷/۱. 

(۲) تفسير البغوي .4//١‏ 

(9) النهاية ص: .۸٠۰٦‏ 

.597/7 انظر: المفردات للراغب ص: 2107 ومعارج القبول للحكمي‎ )٤( 
ومعارج القبول للحكمي ؟/597.‎ »5/١ انظر: تفسير البغوي‎ )5( 

(5) انظر: مدارج السالكين .771/١‏ 


| 


تقل الأركرئ عن الليث أنه قال: "عند الل بتك غتوداء .وغاتد معائدة» وهو أن 
يعرف الشيء ويأبى أن يقبله ككفر أبي طالب كان كفره مُعائّدةً؛ لأنّه عرف وأقرّ» وأَنِفَ 
أن يُقالٌ: تَبِعَ ابن أخيّهء فصارٌ بذلك كاف" . 
وقالَ البعَويُ: "وكفرٌ العنادٍ هو: أن يعرف الله بقليه ويعترف بلسانه» ولا يَدينَ به 
وقد علمث بأ ين محمد ين خير أذيانِ البريَّةٍ ينا 


OE SE N لولة لماكت آل‎ 


وقي معنا كر الاستكبارٍ في تقُسيم ابن القيّم؛ فإنَّ الاستكبارٌ هو: "الامتناغ عن 
قول الحق معائدة وتكثر". هكذا عكقة الرس 

وقالّ ابن القيّم في تغريفِه: "وأمًا كُفرٌ الإباء والاستكبار: نحو كفر إِبْليس؛ فإنّه ۾ 
يححذ أُمْرٌ الله ولا قابلّه بالإنكارء وما تلقّاهُ بالإباء والاستكبار» ومن هذا كُفْرٌ مَن عَرفَ 
صدق الرسولء وأنّه جاء بالحقّ من عند الله» وم ينقد له إباءً واستكبارأ» وهو الغالبُ على 
الكقار". 
رابعاً: كفرٌ البفاق: 

وقد عق البعَويٌ فقال: "وأا كُفرٌ اليفاتي فهو أن يقر باللسانِ ولا يَعتقد بالقلب ٠"‏ . 

وعبَفّه ابن القيّم بقوله: "هو: أن يُظهرٌَ بلسانه الإهانّ وينوي بقلبه على 
التكذيب"20. 

قال شيخ الإسلام: "وأسام النفاقٍ الذي يُبنى عليه: الكَذِبُ. والمُنافق لا بد أن 
تختلف سَريرتُه وعَلانِينُه وظاهژه وباطنه". 


والنفاق تَوعان: 


.٠١۸۹/۳ تحذيب اللغة‎ )١( 
.4//١ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) تحذيب اللغة .٠٠۹۱/٤‏ 

.871/١ مدارج السالكين‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي ٤۸/۱‏ . 

(5) مدارج السالكين ۳۳۸/۱. 
)۷( شرح حديث جبريل ص: "/اه. 
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كبر وهو: أن يُظهرَ صاحبّه الإبمانء وهو في الباطن مُنسلخ من ذلك مُكدّبٌ له 
ويُسمّى بالنفاقٍ الاعتقاديٌ» وهو: مرج من الول موجبٌ للخُلودٍ في الدرك الأسمَلٍ من النارِء 
كما قال تعالى: # إن الْمُنَافِقِينَ في الدّرْك الأَسْفَلِ مِنَ النّار , [سورة النساءء من الآية: 
,]١ ٥‏ وهو مل نفاق عبدالله بن أي وغيره من المُنافِقينَ الذينَ كانوا في زمن الب ع . 

وأْصعَرٌء وهو: النفاق في الأغمالٍ مِثل: الكذبء وإخلافي الوغْدٍ والخيانة» وغير 
ذلك مِن شعَب النفاق» والأضْلْ فيه ما جاءً في الصّحيحَينٍ من حَديثِ أبي هريرةً عن النيّ 
يي أنه قالّ: "آيةٌ المُنافق ثلاثٌ: إذا حدَّتَ كدّب» وإذا وعَدَ أخلف» وإذا انْثّمنَ خانت"20. 

ويُسمّى النفاق العمَلىَ» وهو لا يقل من الملة» وتُوجَدٌ خصاله في أصحاب الكبائر 

31 نا 

من أَهْلٍ اة . 
خامساً: کفر الإعراض: 

قال ابن القيّم في تغريفه: "وأمًا كُفرٌ الإغراض؛ فأن يُعرضَ بسمْعه وقليه عن الرسول» 
لا يُصِدّقه ولا كدب ولا يُواليه ولا يُعاديه» ولا يُصغي إلى ما جاءَ به ألبتّةّ كما قال أحدٌُ بني 
عفد بالا لبي 45: "وال لا أقول لك كلمةء إن كنت صادقاً فأنت أجل في عَيني مِن أن 
أرد عك واف كنت ادا فأننت احفر من أن اكل" . 

والدَليل عليه قول الله تعالى: # وَالذِينَ كفروا عَمَا أنذزوا مُغْرضون 4»> [سورة 
الأحقاف» من الآية: "]. ذگرَ هذه الآية الشيخُ محمّدُ بن عبدالوهاب مُستدلاً بها على هذا 
التوع من الك 
سادساً: كفرُ الشلكٌ: 

نقل الْأَرْهَرِيُ عن الليثِ أنه قالّ: "الشلكٌ: ضِدٌ اليقين"(0. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميّة ٤۳٤/۲۸‏ ومدارج السالكين 2541/١‏ وجامع العلوم والحكم 
۲“ وفتح الباري لابن حجر .85/١‏ 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۰۸۹/۱ (ح: ۲۳)» وصحيح مسلم ۰۷۸/۱ (ح: 59). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »٤٠١/۲۸‏ وجامع العلوم والحكم "417/١‏ وفتح الباري لابن 
حجر .۸٩۹/۱‏ 

.۳۳۸/۱ مدارج السالكين‎ )٤( 

(ه) الدرر السنية .۷١/١‏ 


[٤°[ 


وعرّقه ابن القيّم بقوله: "أن لا جزم بصدقٍ النّ كل وكذِبه بل يشلك في أمره» وهذا 
لا تسم شكّه إا إذا لزم نفْسَه الإعراض عن النظر في آياتٍ صدق الرسول 5 حمل فلا 
يَسمَعْها ولا يَلتفثُ إليهاء وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فلا يَبقى معّه شكٌ'. 

وقالَ الشيخ محمّدُ بن عبدالومّاب: "كُفْرٌ الشكٌء وهو كُفرٌ الظَنّء والدَلِيل عليه قوله 
تعالى: 9 وَدَخَلَ جَتَعَهُ وَهُوَ َال لِنَفْسِهِ قال ما أَظنٌ أَنْ بيد هَذِهِ أبَداً © وَمَا أَظُنُّ 
السَاعَةَ قَائِمَةَ وَلَئْنْ رُدِدْتُ إلى تي لأجدَنَّ خَبْاً مها مُنْقَلباً 8 قَالَ لَه صَاحِبُهُ وَهُوَ 
يحَاوِرُ كفت بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَاب ثمّ من فة م ساك رجلا 4. [سورة الكهف» 


فهذه هى أَنُسامٌ الكفر باعيبار بواعثه» على ما جاءث في تفُسيماتٍ العلماء 


امحقّقينَ» وإن كان بيتهم تَفَاوْتٌ في إدخالٍ بعض هذه الأقسام في بعض. 


.451/1١ وانظر: لسان العرب لابن منظور‎ ١۹۱ ٤/۲ تحذيب اللغة‎ )١( 
.۳۳۸/۱ انظر: مدارج السالكين‎ )۲( 
.۷١/۲ الدرر السنية‎ )۳( 
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المبحث الثالث 
أَقْسامُ الكُفرٍ باعتبار ما يقومٌ به من أغضاءِ 0 
قي الكند صن ما يقومٌ به من أَعْضَاءٍ البِدَنٍ إلى ثلاثة اقسا 

فر لبي وكُفرٍ قول) وَكْفرٍ و 

وقد ذْكرَ هذا التفُسيمَ العلماءً في سياق حديثهم عن أقسام الكُفر وأنواع الردّة. 

قال ا ع عباوالرحمنٍ العغثماد: "ارده ف قطْعُ الإسلام بقولٍ أو فِعلٍ أو ا 

وقال معي بن يوسف الكزميئ: "ويحصل الكُفر بأحد أربعة أمورٍ: بالقول...» 
وبالفعل...» وبالاعتقاد...» وبالشك". 

وقالّ عُنمانٌ بن محمد البكرئ الشافعيث: "وحاصل الكلام علي أنواع الردّةٍ مُا 
تَنحصرٌ في ثلاثة أقُسام: اعتقاداتء وأفعال» وأقوال» وکل قسم منها يتشعّب شعباً كثيرة"7"). 

فتَبيتَ من خلال أَقُوالٍ العلماءٍ أنَّ أُقُسامَ الكُفر بحسب ما يقومُ به من أغضاءٍ البِدَنٍ 
لا ترج عن الأفسام الغلاثة المذكورةء وأمَا ما جاء في كلام مزعي الكزميَ وذكرُه الشلكٌّ قِسماً 
رابع فهذا يَرجعْ في الحقيقة إلى عمل القلب فيدخلٌ في الكُفرٍ لفل ر في الواقع عندَ 
التأمّلٍ إلا الأقْسامُ الثلاثة المذكورة وفيما يلي تغريفٌ مُوجَرٌ بكلّ نوع 5 هذه الأنواع الثلاثة: 
أولاً: الكفرُ القلئ: ْ 1 

وهو ما يقومٌ بالقلب من الاعتقاداتِ المكقّرة» كاعتِقادٍ گذب الرسول يل أو 
التكذيب بشيءٍ ما جاء به أو الشلكٌّ في صِدقهء أو اعتقادٍ شَرِيكِ لله في رُبوبيتِه أو ائه 


1 


وصفاته» أو في ألوهيّته» أو اعتقادِ استباحة امْحرّماتٍ الظاهرة» وغير ذلك من المكفراتِ 
الاعتقادية!). 
ويُسبّى هذا النَوعٌ بالكفر الاعتقادي؛ لأ مرْجعه إلى الاعتقاد. 


ثانياً: الكفرُ القولٌ: 


.55٠١ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص:‎ )١( 

(۲) دليل الطالب ص: 737107. 

(*) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .١55/54‏ 

.٠٠۷ و۳۳۸» ودليل الطالب ص:‎ "510/١ انظر: المغني لابن قدامة ۰۲۷۰/۱۲ 7075» ومدارج السالكين‎ )٤( 


[6] 


وهو ما يجري على اللِسانٍ من الأقُوالٍ المكبّرة على وجْهٍ الاختيار» مثل: سب الله 
ورسوله 5 أو ادّعاءٍ النْبوَة. 

يقول النوييُ: "وتحصل الردَةُ بالقولٍ الذي هو كُفرٌء سَواءٌ صدَرٌ عن اعتِقادٍ أو عنادٍ 
أو اها" 

وقالّ شي الإسلام ابن تيميّة: "من قال بلسانه لمة الحفر من غير حاجة» عامد 
ها عايما بأ گم كفن فإله يقر بذلك ظاهراً وباط 

يقولُ شيخ الإسلام: "وإذا تكلّم بكلمة الكفر طُوعاً فقد شرح بها صذراً وهي 
فك "000 

على أنه يتبغي أن يُقرّرَ هنا أنَّه قد يأ في النُصوص الشرْعيّة إطلاق الكُفر على 
بعض الأَقُوالٍ ولا يُرادُ به الكُمْرٌ الأكبّ كما في قول النين وَل: ((اتتعان في الناس هما بهم 
فاطو ق الت الا عة على الى فأطلق الكُفرَ على الطعن في السب 
والنياحة» وهما من أعمال اللسان» ومغلوم أله 2 برد الكُفرَ الأكبر؛ لأعما من جنس المعاصي 
[الي] لا 3 صاحبّها من الملة 

فين أنَّ الكُفرٌ القولي يَنة ينقسم إلى قِسمَينٍ: أكبرٌ ترج من امِل وأَصمْرٌ لا يخرجُ من 


/ 


يل 


الملّة. 
ثالثاً: الْكُفرُ العمَليٌ: 

وهو: ما يقومُ با جوارح من الأعْمالٍ اق جاءً في النُصوص وصْمُها بالكفر. 

وهو يُنقسمْ إلى قِسمَينٍ: حرج من | ِل وغير مُخرج من الملّة. 

قال ابن القيّم -رحمّه الله-: "وأمًا كُفرٌ العمل فيَنَقِسمٌ إلى: ا الكقاة) وال نا 
لا يُضِادَه؛ فَالسُجودٌ لصتم والاستهانة بالمصحفبء وقثْلُ النهّ يِه وسيّه يُضَادٌ الإمانَ» وأمًا 
الحُكمٌ بغير ما أنزلَ الله وتك الصلاقء فهو ه من الكفر العمَليَ قطعاء ولا يكن أن يُنفى عنه 


.٠۷٠١ روضة الطالبين ص:‎ )١( 

(؟) الصارم المسلول (ص: 7ه 055). 

(۳) المصدر نفسه ۲۲۰/۷. 

.)517 (ح:‎ 287/١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 


[El 


اسم الكفر بعد أن أطلقّه اله ورسولّه عليه» فالحاكمُ بغيرٍ ما أنزلَ الله كافرٌ وتاركُ الصلاة 
كافرٌء بنصّ رسول الله ل ولكن هو كُفرٌ عمل لا فر اعتقادٍ"(". 

والمشهورٌ في كلام بعض أُمْلٍ العلم إطلاق الكفرٍ العملئ على الكفر الأَصمَرء 
فيَدَكُروتَه قي مُقابلٍ الكُفرٍ الاعتقادي المُخرج من الملّة. 1 

يقولُ ابن القيّم في معنى حديث: ((سباب المسلم فُسوق وقتاله كُفْرٌ))(: "ففرّق بينَ 
قتاله وسبابه» وجعل أحدهما مُسوقاً لا يكمَّرُ به» والآخرّ كُفراًء ومغلومٌ أنّه إا راد الكُفرَ 
العمل لا الاعتقادئ» وهذا الكُفْرُ لا رجه من الدائرة الإسلاميّة والملّة بالكليّة"(7. 

فأطلق الإمامُ ابن القيّم الكُفرَ العمَليَ في مُقابلٍ الاعتِقاديّ» وَذْكَرٌ أن الكُفرَ العمليَ 
لا مرخ من الملةِ. 

وقد بُستشكل هذا مع التفسيم السابق للكفر العمَلي» وأنَّ منه ما هو مرخ من الل 
ومنه ما لا يحرج من الملةِ. 

وقد أجاب عن هذا الشيخُ حافظٌ حكمئ -رحمّه الل فقالَ: "إذا قيل لنا: هل 
الشجود للصتم» والاستهانة بالكتاب» وسبُ ززل ل والهزْل بالدين» ونحَوُ ذلك» وهذا 
كله مِن الكفر العمل فيما يَظهرُء فلم كان رجا من الدِين وقد عرفتم الكُفرَ الأصكْرٌ 
بالعمّلن؟" . 1 

ثم قالّ: "عله أن هذه الأَربعةَ وما شاكلها ليس هي من الكُفر العملئء إلا من جهة 
كُويما واقعةً بعمَلٍ المجوارح فيما يَظهرٌ للناس» ولكنّها لا تق إلا مع هاب عمّلٍ القلب من 
نيه وإخلاصه وححبّته وانقياده» لا يَبقى معّها شيء من ذلك فهي وإن كانث عمَّليةَ في 
الظاهرء فإِتًا مُستلزمةٌ للكُفرٍ الاعتقاديّ ولا بء ولم تكن هذه لقع إا من مُنافقٍ مارقٍ 
مُعاندٍ مارد"49). 


والمقُصِودُ في هذا المَقام بيان وجه تقسيم 


0 


وات 


و 


الكفر باعتبار ما يقومٌ به من الأعْضاءٍ إلى 


ع 


هذه الأقُسام الثلاثة المذكورة» وأا إِطْلاقُ هذه الأقُسام؛ أو بعضهاء على مغنى الكفر الأكبرٍ 
)0 كتاب الصلاة وحكم تاركها ص: ۳٣‏ . 

(؟) أخرجه البخاري؛ الصحيح مع الفتح 42١١/١‏ (ح: 6۸)» ومسلم »۸١/١‏ (ح: 54). 

(؟) كتاب الصلاة وحكم تاركها ص: ۳۷. 

. ٠٠١ أعلام السّنة المنشورة» ص:‎ )٤( 


| 


أو الأصعّرء فهو مما يتفاوث الناسُ فيه بحسب التوسّع في استعمال المصطلّحاتٍ أو الألفاظ 


في غير ما ُضعث له والتجوز في ذلك من عدّمِه» لاعتباراتٍ كثيرة يطول وصفُها. 


[°°] 


المبْبحث الرابغ 
أَقُسامُ الكفر باعتبار گونه أصْليّاً أو طارتاً 
يَنَقَسمْ الكفرٌ باعتبار گونه أضْلياً أو طارثاً إلى نَوعَينِ: 
التوع الأول: كف أصليٌ: 
وهو: كُفرٌ مَن ل يَدخل في دين الإسلام» وم يؤمنْ برسالة محمد بل 
وهذا ككفر المشركينَ وأَهْلٍ الكتاب من يهود وتصارى» وككفر الجوس وعبّدةٍ الأؤثانٍ 
والدُهريِينَ والمَلاسِفَةٍ والصابئة وغيرهم من أصناف الكُمَارٍ المتحيّرينَ عن دِينَ الإسلام. 
والكُمّارٌ الأَصَليُونَ ينقسمون إلى ثلاثة أفساء7): 
القسمُ الأوَلُ: أَهْلْ الكتاب؛ وهم: اليهودٌ والتصارى من بني إسرائيل» اَهَل المَوراة 
والإلجيل» من غير اختلافبٍ بِنَ العلماءِ في أَتُم هم أَهْلْ الكتاب الذين عناهم الله بقوله(": 
وَطَعَامُ الّذِينَ أُونُوا الكتاب جل لَكُمْ وَطَعَافُكُمْ جل هم .[سورة المائدة» من الآية: 
ه]ء وقوله: ا وَالْمُحْصّنَاتُ مِنَ الّذِينَ أوئوا اكاب من قَبْلِكُمْ 4 [سورة المائدة» من 
الآية: .]٠‏ 
القسم الغاني: محتلَفٌ فيهم هل هم من اَهَل الكتاب 3 ل؟ وهم عِدٌَةٌ أصنافي: 
-١‏ الصابئون» قال ابن القيّم: "وقد اختَلف الناسُ فيهم اختلافاً كثير وأشكل أمئهم 
على الأئمّةٍ لعدّم الإحاطة مَذّهَبِهم ودينهه"9). 
۲- تصارى بني تغلب فقد اخثلف في إلحاقهم بالتصارى» فذهب إلى الحاقهم بهم جنم 
كنيد من السلّن(26. 


#-المتمسّكونَ بصحُفي إبراهيم وشيثء وربور داود» والمشهورٌ عند أكثر العلماءء عدَمُ 


.٠١ 4 انظر: الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي ص:‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الطالبين» للنووي ١۲١۷‏ : 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/١‏ 5» والمغني لابن قدامة 47/9 »٠‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٤٠۳/۲‏ . 
)٤(‏ أحكام أهل الذمة .57/١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٠٤/١‏ وتفسير القرطبي .۸٠/ ١‏ 


[°1] 


القسمُ الغالث: مَن لا كتاب لهم كعبّدةٍ الأؤثان, والدُهرينَء والمَلاسفة(". 

فهذه أُقُسامٌ التوع الأول وهو الكُفرُ الأصلينُء بحسب تديّهم بكثب سماوية أمْ لا. 
التوع العا: كفرٌ طارئ» وهو: كُفرُ الرذة: 

وهو كُفرٌ مَن انتسب إلى دين الإسلام ثم ارْتدّ عنه» ولمرّتدٌ؛ هو: الراجعٌ عن دِينٍ 
الإسلام إلى الكفر. 


قال تعالى: 8 وَمَنْ يَرْنَدِدُْ مِنْكُم عَنْ وينه فَيَمْتْ وَهُوَ افر فَأُولَبكَ حَبطّثْ 


ا 


° 


أَعْمَاحُمْ في الدّنيَا والآخرَة وَأُولَتِكَ أَصْحَابْ انار هُمْ فيها خَالِدُونَ 4 [سورة البقرة» من 


.] ۲٠۷ الآية:‎ 


. ٤١٤/۲ وأحكام أهل الذمة لابن القيم‎ 28٠١/5 وتفسير القرطبي‎ 25 ٤۷/۹ انظر: المغني بن قدامة‎ )١( 
. ٠١/٤ (؟) انظر: روضة الطالبين للنووي ص: ١٠۷٠ء وكشاف مصطلحات الفنون للتهانوي‎ 
.7١ 54 والإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي ص:‎ »5514/1١١ انظر: المغنى لابن قدامة‎ )۳( 


] 


المبْبحث اخامسن 
أقْسامُ الكفر باعتبارٍ الإطلاقِ والتغيينٍ 

يَنقسمٌ الكُفرٌ ني اصطلاح العلماء من أل المنةٍ باعتبار إطلاقه وتثزيله على العيّينَ 
إلى قِسمَينٍ: مُطَلْقٍ ومُعيّنٍ. 
القسم الأول: التكفيرُ المطلّق: 

وهو: تغليق الكفر على وصْفٍ عام لا يتختص بفرو معي 

وله مرتبتانِ(): 

ابه الأولى: تعْليقُه على وض أعمّ من قول» أو فعل» أو اعتقادٍء كأن يُقالَ: مَن 
قال كذا كمَّرٌَ ومن فع كذا كمَّرَ ومن اعتّقد كذا كمَرَء وليل هذه الإتّبة قول الله تعالى: 
٠‏ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله الث اة 4 [سورة المائدة من الآية: .]۷٣‏ 

المرتبة الثانية: تعْليمُه على وضْفٍ أخصّ» كطائفة أو فرقة» أو جماعة مخصوصة كأن 


و ےو ی 


يُقَالَ: اليهودٌ كُمَارٌء التصارى كُقَارٌء الرافضة كَفاز» الجهميّةُ كُقَارٌ. 

ودَليك هذه اليَبةِ: قول الله تعالى: 8 فَآمَنَتْ طَائِمَةٌ منْ ب بَني إسْرائيل وَكَقَرَتْ 
طَائِقَةٌ #. [سورة الصف» من الآية: .]١ ٤‏ 

القسمُ الثاني: تكفيز الْعيّنِ: 

وهو تنزيل الحکم على شخص مُعبَنِء كأن يُقالَ: (كفّرٌ فُلانْ)» ويُسمّى(". 

ودلينُه قول الله تعالى: ‏ صَرَب الله مَكَلاً لِنَّذِينَ مروا ارات توح وَامْرَآتَ 
وط 4 , [سورة التحريم» من الآية: .]٠١‏ 

وقه ولت وال أَهْل العلم على هذا التفسيم والتفريق بين التكفير المطلّقٍ وتكفير 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "إنَّ التكفير المطلّق مغل الوعيدٍ المطلّق» لا يَستَازم 
نک الشخص لعٍ حى تقوم الحجَة التي يُكمّرُ تاره 7. 


.٠١۳١/۳ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
.٠١۳١/۳ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي‎ )۲( 


.٠١٤/١ الاستقامة‎ )۳( 


| 


فقول ا ی هنذا أن القول فد يكن کاک لهف نوه ن 
قالوا: (إِنَّ اله لا تکل ولا يُرى في الآخرة)» ولكنْ قد يخفى على بعض الناس أنه كفرٌ 
فيُطَلَقُ القول بتک بتكفيرٍ القائل» كما قال الا كن قال (الفران لوی فهو کا وک 
قالّ: (إنَّ الله لا يُرى في الآخرة) فهو كاف ولا يُكَمّرُ الشخص لمعيّنُ حم تقوم عليه 
ال" 


.515/17 مجموع الفتاوى‎ )١( 
[°°[ 


المبحث السادس 
شْعَبُ الكفر والأدِلّة عليها 
الكُفِرٌُ شعت مُتعدّدةٌ ومتفاوتة وتكونُ في مُقابلٍ شعب الإعاِ» فكما أنَّ الطاعاتِ 
كلّها من شعب الإيمانٍء فكذلك كل المعاصي من شعب الكفر. وقد دلت على ذلك الأَدِلَةُ 
من كتاب الله وسنّة رسوله 4 وصرّح بذلك الأئمّة امْحقّقونَ من أهْل السنة. 
فين الأَدِلّةِ على ذلك من كتاب الله قوله تعالى: ‏ وَمَنْ ل تكم با أَنْرَلَ اله 
فَأُولَتكَ هم الْكَافِرُونَ . [سورة المائدة» من الآية: .]٤ ٤‏ 


2 


ا 


قال شيخ الإسلام: "إن الناسَ قد يكونُ فيهم من معّه شعبةٌ من شعب الإعانِ» 
وشعبة من شعب الكفر أو النفاقء ويسمى مُسلماً كما نصّ عليه أحمد"0". 

وقالَ ابن القيّم: "والمكم ما أنرل الله من شعب الإبان, والحځكم بغير ما أنرل الله من 
ا ل 

وإذا تقرّرَ هذاء فههنا مُسائل مُهِمَةٌ مُتعلّقةٌ بهذا الباب ينبغي اله لحا: 

اللسالة الأوق: أن شعت الكفر ليست على دة وابحدق قسنها ما يكفد تنا 
صاحبّها ويخرجُ بها من الدين» ومنها ما لا يَكفْرٌ بما. 

المسألةُ الثانية: أله قد يحتَمِعْ في الرجُلٍ بعضُ شُعب الإِمَانٍ وبعضُ شعب الكفر» 
فَيَجتمِعٌ فيه كُفرٌ وإِيمان بهذا الاعتبار. 

الممسألةٌ الثالفةٌ: أذ من قامث به شُعبةٌ من شُعب الكُفر فَإنَّ ذلك لا يزيل عنه 

مُسمّى الإسلام ولا يستحق مُسمّى الإبمانٍ المطلّق» وقد تغلب عليه شعب الإيمانٍ فيكونُ 
إليه أقرب» وقد تغلب عليه شع الكفر فيكوثٌ إليه 20 


(1) مجموع الفتاوى (بتصرّف) .٠٠٠/۷‏ 
(۲) كتاب الصلاة وحكم تاركها ص: 4". 


د 


[°1] 


الفا الثالثُ 
أخكامٌ الكفر وأَمْلِه في الدّنيا والآخرة 
لمحت الأول 
حُكمْ الكفر الأكبرٍ وأهلِه 
المطلب الأول 
كم الكفر الأكبر وأهْلِه في الدُنيا 
تقدّمَ في أقُسام الكفر أنَّ الكُفرَ يَنَقسمُ إلى قِسمَينٍ: أصْلئ» وطارئ» وهو كُفرٌ الردّق 
وأخكامُ الكُمّارٍ في الذنيا تتفاوث باعتبار هذا التقسيم وما درغ تحت كل قِسم مِن أخوالٍ 
أخرى مو في الحكم. 
أَوَلة: حُكمُ الكافر الأصلئ: 
وَالْكُمّارٌ الأصليُونَ ثلاثةٌ أصْنافبٍ -على ما تقدَّمَ يانه وتوضيحه()-: 
الصِنفُ الأوّل: أُمْك الكتاب. 
الصنف الثابي: مَن لهم شبهةٌ كتاب. 
الصِنفُ الثالث: مَن ليس لهم كتابٌ ولا شبهةٌ كتاب. 
وکل صِنفٍ من هؤلاءٍ يختص عن غيره بأخكام. 
١‏ -أخكامُ هل الكتاب: 
وهل الكتاب هم اليهود والتصارى» وهؤلاءٍ يُقَرُونَ على ينهم وتؤخذ منهم الجزية 
بابّفاقِ أَهْل العلي". كما اتَمْقَ العلماءً على جل نكاح حرائر أَهْلٍ الكتاب» إلا ما وي عن 
ابن عُمر -رضي الله عنهما- من المع من التزوّج بالنضرانية.وكذلك ذبائځهم حَلالٌ 
بإجماع َهْل العلم» إذا ذكروا اسم الله E‏ 
؟ - أخكامٌُ من لهم شبهة كتاب: 


)١(‏ انظر: ص: .٠۲۳-۱۲۰‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: الإفصاح لابن هبيرة 2575/7 والمغني لابن قدامة 270/11 وأحكام أهل الذمة لابن القيم .٠/١‏ 
(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر(ص:/50) 

)٤(‏ انظر: الإفصاح لابن هبيرة 245/7 وبداية المجتهد لابن رشد 4/7 4» والمغني لابن قدامة 45/9 ه. 


[°] 


وهم: امجوسئ» وتؤخدٌ منهم الجزية لما ثبت في صّحيح البخاريٍ عن عبدالرحْمنٍ بن 
عوف» أنه سهد أن رسولَ الله وله أخدّها (أي: الجزية) من تحوس هجرًذ'". وعلى أذ الجزية 
منهم انعد إجماغٌ أل العلم("). 

وأا مناگحتُهم» وأكل ذبائجهم فلا تَحَنُ. وهو قول عامّة العلماء إلا أبا تور 7. 
۳ - أخكامُ مَن ليس لهم كناب ولا شبهةٌ كتاب: 

وهم عبّدةٌ الأؤثانٍ والملائكة والشمس والقمَرِء ومن في مغناحُم. 

وهؤلاءٍ لا قبل منهم الجزيةٌ» ولا يُقَدُونَ كماء ولا يُقَبَنْ منهم إلا الإسلام؛ فإن 1 
لا فلو ويه قال أك اللا 

وأمّا ذَبائحُهم ونساؤهم» فلا خلاف بينَ أَمْلٍ العلم في حرعها. 

فهذه أخكام الكُمَارٍ الأصْلبِينَ بأفُسامهم الثلائة المذكورة: أَهْلٍ الكتاب» ومن لهم 
شبهةٌ كتاب» ومن ليسوا بِأَهْلٍ كتاب» ولا شبهة كتاب. 

ثم إن الكُمَارَ الأَصَليِينَ يتقسمون باعتبار مسالمتهم وحزهم إلى قسمين: 

-١‏ أَهْلٍ حرب. 

؟- اهل عه 

ولكلّ منهما أخكامّه. 

-١‏ أخكامُ أَهْلٍ الحزب: 

وهل الحزب؛ هم: الكُمّارٌ الذين أعلنوا الكفر. 

وقد اتَمْقَ العلماءً على مشروعيّة تالم وإنا اختلفوا في دغوتم للإسلام قبْلَ القتال. 

فذهب طائفةٌ من العلماءء منهم: عُمِرٌ بن عبدالعزيزٍ إلى اشتراط الدّعاءٍ إلى الإسلام 
قبل القتال. 


.)١٠١١ (ح:‎ »۲٠۷/٦ أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح‎ )١( 

(۲) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ۲۳۹/۲ والمغني لابن قدامة 23١5/١‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم 21/١‏ 8. 
(۳) انظر: المغني 47/4 25 وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ؟/474. 

. ۷/۲ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )٤( 


[9^] 
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وذهب الأكَّرٌ من العلماء إلى أن ذلك كان في َد الأشرء قبل انتشار دعْوةٍ 
الإسلام أمنا الآنَ فيقاتلون قبْلَ الدغوة» فإن وُجدَ مَن 1 تبلغْه الدغوةٌ 4 يقال حى يُدعى. 

ولا يُقَلٌ الشيح الضَّعيفٌ, ولا الأعمى» ولا الراهب» إن م يكن لهم رائ في الحزب» 
على الصّحيح من أَفُوالٍ أل العلم. وأا إن كاثوا من أل الرأي في الحرب قُتلوا بغير 
خلافي. 

وأا اليساء والذّراريٌ وامجانينُ» فلا يجوز قْلّهم إن يُقاتلوا؛ لما ثبت في الصّحيحَينٍ 
من حديثِ ابن عُمرَ أذ الب يل ((نمى عن قْلٍ النساءٍ والصبيان)). 

فإن قائلوا جار قثْلّهه("2» قال ابن قُدامة: "لا عل في هذا خلاف9). 
ومن أُسرٌ من أَهْلٍ الحزب على ثلاثة أضرب: 

أحدها: النساءٌ والصبيا» فلا جور قثْلّهم» ويصيرونَ رقيقاً للمسلمينَ. 

الغافي: الرجالٌ من أَهْلٍ الكتاب والمجوس الذين بُمَوُونَ بالجزية» فيتخيّدُ الإمام فيهم بينَ 
أَربَعةٍ أشياء: القثْلِ والمنّ بغير عوضء والمُفاداة هم واسترقاقهم. 

الغالث: الرِجالُ من عبّدة الأؤثانٍ وغيرهى من لا يُمَهُ بالجزية» فيتخيّدُ الإمام فيهم 
بينَ ثلاثة أشياء: القثلء أو الميّ أو المُفاداق» ولا حور استرقاقهم» وعن أحمدَ جَوارٌ 
استرقاقهم» وهو مذكَب الشافع(. 
9 - أَحْكامٌ أَهْلٍ الذمَة والعهد: 

وهم ثلاثةٌ أصنافي: أل ْم وأَهْلْ هُدنة وأَهلٌ 


ع 


أ / اهل الحدنة: 


2118/11 والمغني لابن قدامة‎ >۳۸ ٤/١ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي» ص :٠١۷١ء وبداية امجتهد لابن رشد‎ )١( 
.٠۸۳ وتحرير الأحكام لابن جماعة ص:‎ 

(؟) صحيح البخاري» مع الفتح ۰۱٤۸/٦‏ (ح: 5١١5)؛‏ وصحيح مسلم ۱۳۹٤/۳‏ (ح: .)۱۷٤٤‏ 

(۳) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص: ».17١‏ والمغني لابن قدامة 1177/1١‏ 4179 وروضة الطالبين للنووي 
ص: ۱۸۰۲. 

.٠۷۹/۱۳ انظر: المغني لابن قدامة‎ )٤( 

(5) المغني لابن قدامة 4/١7‏ 4» وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص: ١17؛‏ وروضة الطالبين للنووي ص: 


كعلرا. 


] 


واُدنةٌ هى: أن يَعقَدَ الإمامٌُ أو ناثبه عقّداً لأغل الحزب على ترك القتال مدّة» بعوض 
وغير عوّض» ويُسمى: مُهادَنةٌ ومُوادعة ومُعاهدة و 
وقد دل عليه قولّه تعالى: ف بَرَاءَةَ من الله وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدْتمٌ من 


الْمُشْركِينَ › [سورة التوبة الآية: .]١‏ 
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ولا ص إلا أن نحق للمسلمينّ بها مصلحةٌ» وقيل: لا نصح إلا حيث جار تأخية 
الجهادء ويجحورُ عمّْدُ المُدنة مطلقاً بدونٍ تخديدٍء إذا كانَ في ذلك مصلّحةٌ» على أن يكونَ هذا 
العقد جاتر للمسلمينة أن يِتْضَوَة إذا رأوا ملحا ف :نقضة: 
وصح ولو ببذلِ مال من المسلمينَ عند الضرورةء ولا يصح عمّدُها إا من الإمام أو 
نائبه. 
ويُفارقٌ أَهْل المدنة أَهْل الدِمّة في: 
-١‏ أن أهْل الدنة لا تحري عليهم أْكامُ الإسلام» بخلاف أَهْل الدِمّةٍ. 
؟- أنَّ أَهْلَ اهدنة يُصالجونَ المسلمينَ على أن يكونوا في ديارهم» بخلافي أَهْل الدِمّة. 
۴- أنَّ عمد الذِمّة لا يصح إلا بدفع الكَقّار للجزيةء أمَا عمّدُ امدنة فيص بدفْيهم للمالٍ 
وبغيره» بل يَصحٌّ بدفع الل الان كما تقد 
-٤‏ اهل المدنة إن خيف نفْضُ عهُدهم لبذ إليهم» بخلاف أل الدِمّةِ فيَجبْ إعلامُهم 
قبل الإغارة. 
ه- نصح المدنة مع كل الكُمَارٍ المحاربين» بخلافب عمد الذِمّة فلا صخ إلا مع أل 
الكتاب ومن له شُبِهةٌ كتاب كامجوس("). 
وينتقض عَهْدُهم عند المسلمينَ بنقضهم للعهْد(". 
ب / أهْل الأمان: 


.517 5/١ انظر: العدة في شرح العمدة 2507/9/7 ومنتهى الإيرادات لابن النجار‎ )١( 

() انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ؟/475» ومنتهى الإيرادات 4/١‏ 580-55. 

(۳) انظر: العدة في شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي ۳۸۰-۳۷۹/۲» ومنتهى الإرادات لابن النجار 15/١‏ +؟9- 
٥‏ والوجيز في الفقه للدجيلي ٤۲۸/۲‏ . 


[°] 


وحَقيقة الأمان: أن يؤمّنَ مسلمٌ حَزرْييّاً في دُخولٍ بلادٍ المسلمينَ» فيقولٌ له: قد 
أَجَرتَكَء أو اَمَك أو لا بأسَ عليكٌ» فيكو بهذا من أَهْلٍ الأمانٍ. 

وقد دل على صِحَةٍ ذلك قول الي ي: ((المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذهم 
أَدْناهُم))(2. 

ويَصح الأمان من كلّ مسلم بالغ عاقلٍ مار LTE‏ 
فول كر العلمنا وح قال الى ETE‏ أن يكوك مره رو 

والمستأمنونَ على أُقُسام: رل وججَارٌ ومُستجيرونَ حف يُعرض عليهم الإسلامُ 
والقرآنُ» فإن شاؤوا دځلوا فيه» وإن شاؤوا رجعوا إلى 0 

وحكمهم ألا يهاجرواء ولا يُقتَلواء ولا تؤخدٌ منهم ال جزيةء وأن يُعرضَ على المُستجير 
منهم الأسلاف فان دخا فيه هذاك: وإن حي اللجاف عأميه الحو به وم يُعرَض له قبل 
وُصوله إليه» فإذا وَصِلّ مأمَنّه عاد حَرْييَاً كما كانَ0". 
ج / أهْل الذْمَةٍ 

وعد الذِمّةٍ هو: أن يَعِقِدَ الإمامُ أو نائبه لأَمْلٍ الكتاب أو مَن له شبهة كتاب 
كامجوس عقّداً يُمَيّهُم فيه على دينهم, ويأذَّنُ لمم بالإقامة في ديار المسلمي» على أن يَبَذُلوا 
الجزية في كل عام للمسلمينَ» ويتقادوا لأخكام الإسلام. 

والأصْل فيها قولُ الله تعالى: [ قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمُِونَ باللّهِ ولا بالْيَوْم 0 ا 
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يحرَمُونَ مَا حَرّمَ اله وَوَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دين احق من الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب حى يُعْطُوا 
5 ِزيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُوكَ 4 [سورة التوبة» الآية: ۲۹]. 

ولا يجوز عمد الدِمّة المؤّدةٍ إلا بشرطَينٍ: 

أحدهما: أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل عام. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند من حديث علي 2577/٠‏ وقد حسّن إسناده ابن حجر في الفتح 2551/١١‏ وقال 
محقّقو لا صحيح لغيره. 

(۲) انظر: عمدة الفقه لابن قدامة مع شرحه العدة لبهاء الدين المقدسي اام 

(*) انظر: أحكام أهل الدَّمّة لابن القيم ٤۷٦/۲‏ . 


[1] 


والغاني: الْتِرامُ أخكام الإسلام» وهو قَبِولُ ما سكم به عليهم من أداءِ حقّ أو ترك 
محّع. ذکره ابن قُدامة/©. 
ثانياً: حُكمُ اتد 

امرْتدُ هو: الراجعُ عن دين الإسلام إلى الكْفرٍ على ما تقدّمَ تغريقُه سابقا. 

وقد أجمع العلماءٌ على قل المرّتدٍ من الرجال")؛ لقول الب : ((مَن بِدَّلَ ديه 
فافقلوه))0. ش 

وقد اختّلف العلماءٌ في استتابة المزتدٍ قبْلَ قثْلِه على قولَينِ» أكثّرُ أُهْلٍ العلم على أنه 
لا يُقئَه حت يُستتاب ثلاثاً. 

وذَبيحةٌ الموّتدّ حرام وإن كانث ردّنّه إلى دين أَمْلٍ الكتابء وبه قالّ أُكثَرٌ العلماي» 
وهو قول مالكِ والشافعيّ واللَيثِ والئوريّ وأصحاب الرأي» وقالَ الأؤزاعيئٌ وإسحاقٌ: إن 
يخ نين لفل الات حلت ك0 


() المغني لابن قدامة .7017/1١‏ 

(۲) انظر: ص: ۱۲۲. 

(۳) انظر: الإفصاح لابن هبير 2107/7 وبداية المجتهد لابن رشد 453/7. والمغني لابن قدامة 7 .7515/١‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه في ص: .١١7‏ 

(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي »۲٠٠/۳١‏ والمغني لابن قدامة .7171/١7‏ 


2| 


المطّلبُ الثان 
حكمُ الكفر الأكبر وهه في الآخرة 
الكُقّأر على * ا مِن أَضْلٍ الكتاب» وامجوس» والوثْيّينَ» والمشركينٌ» 
والرنادقة» والملحدين» ا النار يوم م القيامة» وهم خالدونَ فيها أَبَدَ الآباد لا 
يكخرجونَ منها بحال) وقد وليك على ذلك النصوص الشرعيّةٌ من الكتاب والسئة؛ فمن كتاب 


الله : 


- 


قال تعالى: ‏ إِنَّ الّذِينَ كمَرُوا من أَهْلٍ الكتاب وَالمْشْرِكِينَ في ار جَهَتم حا 
فيها اوليك هم َر البلة 4 [سورة ايت الآية: >]. 

بن لت ال على دُخولٍ الكقار النارَ وخلودهم فيهاء ذة ففي الصَّحيحَينِ عن 
عبدالله بن عُمرٌَ -رضي اله عنهما- قالّ: قال رسول الله كَلِكِ: ((إذا صار اغا الجئة إلى الجنّة» 
وصارٌ أل النار إلى النارء أن بالموتِ حم يُجعل بين الجنّة والنارء ثم يذب ثم يُنادي مُناد: 
يا أَهْل الجنّة لا موت» يا أُهْلَ النار لا موت» فيَردادُ هل الجنّة فرحا ويَزدادُ اهل النار خُزناً 
إلى خريهم))(70". 

وإذا تير أنَّ هذا هو حُكمٌ الكُمَارٍ في الآخرة» وهو الخُلودُ في النار؛ فم مع ذلك 
ليسوا في درّجةٍ واحدةٍ من العذاب» بل يُتفاوتونَ في ذلك بحسب شِدَةٍ كُفرهم وما هم عليه 
من الجرائم والآثام. وقد دلت على هذا النصوص, كمولٍ الله تعالى: # ثم لحن أغلمُ بالذين 
هُم اول با صِلِيَاً 4» [سورة مر الآية: .]۷٠‏ 

وقالَ تعالى: ل الَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَاً وَيَومَ تَقُومُ الساعَةُ ادْخلُوا آل 


فرعون أَشَدَّ العَذّاب » [سورة غافر الآية: 45]. 


.)586٠0 صحيح البخاري» مع الفتح(١1١5/1١41» (ح: 5/8 55)؛ وصحیح مسلم؛/25185 (ح:‎ )١( 
[1] 


ومن السشتة: ما جاءً في الصَّحيحَينِ من حديث التعمانٍ بن بشير ذه عن النين صَلل: 
((إنَّ أهوّنَ أَهْل النارٍ عَذاباً ممن له نغلانِ وشِراكانٍ من نار يغلي منهما دماغُه كما يغلي 
المرجّك, ما ری أ 

فدلّت المُصوص السابقةٌ على تَفاوتٍ الكُمّارٍ في عَذايُم في النارء وإن كانوا مُشتركينَ 
2 الخلود فيها. 

وعليه انعَقَدَ إجماغٌ العلماءء وبه صرّح امحقّقونَ من أَهْلٍ العلم. 

وقالّ الإمامٌ ابن القيّم: "ولا ريب أ الكُفرَ يتفاؤث» فكفرٌ أَغلّظٌ من فر كما أنَّ 
الإمانَ يتفاوث» فإمَانٌ أَفضّل مِن إعانِ» فكما أنَّ المؤمنينَ لّيسوا في درَجةٍ واحدةء بلْ هم 
درجاتٌ عند الو فكذلك الكُقَارُ لّيسوا في طبقةٍ واحدةء ودزْكِ واحد بلي الغا دركاث كما 
أذ ا لجتة درجاث. ولا يَظلمُ الله من خلقه أحداًء وهو العَني الحميد". 


نَّ أحداً اشد منه عَذاباًء وإنّه لأَهوَهُم عذاب))(. 


.)؟5١7 (ح:‎ 239/1١ (ح: 55557))» ومسلم واللفظ له‎ ۰٤۱۷/۱۱ أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح‎ )١( 
. ٤٠١ طريق ال مرجتين» ص:‎ )۲( 


[1] 


لحت الثاني 
ځکم الكفر الأصعَر وأَهْله 
المطّلبُ الأول 


حُكمُ الكفر الأَصعّر وأَهْله في الدُنيا 

تقدّمَ عند الحنديث عن أقُسام الكُفرِء أنَّ الكفرَ يُطْلَقُ على الحفر الأكبر وَيُطلَق 
على الكفر الأصعْرِء وأنَّ 0 00 لا يُضِادٌ صل الإمان وما يُضادُ گمالّه الواجت(1) 

وبناءً على هذا صرّح الأئمّةٌ الحقّقونَ لِمڈهب السلّفٍ أن الكُفرَ الأصعَرَ من چنس 
المعاصيء وأنَّ أَهْلّه لا 00 به من دائرة الإسلام» بل ممُطوعٌ لحم بالإسلام وأشكامه. 

يقولُ الإمامُ أبو عُبِيدٍ القاسمٌ بن سلام: "وأمًا الآثارٌ المرُويّاتُ بذكر الحفر والشرك 
وؤجويما بالمعاصيء فإِنَّ مغناها عندّنا ليست تُنبثُ على أُمْلِها كُفراً ولا شركاً بزيلانِ الإيمانَ 
عن صاحيه» وإنا وُجوهُها أا من الأخلاقِ والسْئَنِ التي عليها الكُمَارُ والمشركون"7". 

ثم إِنَّ العلماء اختلفوا بعد ذلك في تشمية من قا به الُم الأصعَر» هل يُستّى 
مسلماً أو يُسمّى كافراً على إرادة الكفر الأصعَر؟ 

وقد نَقّلَ الإمامٌ لوزي عن العلماءِ في ذلك قولَينٍ: 

القول الْأَوَل: يُسمّى مسلماً ولا يُسمّى مؤمناًء وقد احج مَن قال بهذا القولٍ بقول 
لله تعاللى: ١‏ قَالّت الْأَعْرَابُ آمَنَا قل ل تُؤْمِئُوا وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْنا #. [سورة الحجرات» 
الآية: 5 .]١‏ 

والقول الغائي: يُسمّى كافراً مع القطع بإسلامه» وقد احتَجُوا لقولهم بقول النبي كلة: 
((إذا قال المسلمٌ لأخيه: (يا كافرً!) وم يكن كذلكء فقد باءَ بالكفر))(. 


فقد سماهُ النئ َل بقتاله أخاهُ كافرا وبقوله: (يا كافرٌ!) كافر). 


٠١١-۹۹ انظر: ص:‎ )١( 

(۲) كتاب الإمان» ص: 57 . 

69 أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح اهم (ح: é6 ٤‏ ومسلم ۹/۱ (ح: °( 
)٤(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة» ص: ٠.‏ 8+-90؟. 


[°] 


وأصْحابُ هذا القولٍ وإن وا من قامَ به الكُفرُ الْأَصعَدُ كافر فإكُم لا يُكيْرونَه 
الكُفرَ الأكي ولا يَلرَمُهم هذا الحكمُ بمجد إِطْلاقٍ الحفر عليه. 


[1] 


المحطلب الثانن 
حُكم الكفر الأصعر وأهله في الآخرة 
ما لا بزاع فيه عند أهْل السُنّةِ أن مَن مات على شيءٍ من شعب الكفر التي سماها 
الشارع كُفراً رفون عنس الذنوب: ولام او شكية ت مشهة اليه إن ها الله عفد 


له» وإن شاءَ عذّبَه وإن عذَّبَه فإنّهِ لا مده في النارء والأصْل في هذا قول الله تعالى: 99 إِنَّ 


الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ . [سورة النساى الآية: .]٤۸‏ 
قالّ الطبرئً: "وقد أبانث هذه الآية أنّ كل صاحب كبيرة ففي مَشيئة الله: إن شاءً 
عَفا عنه» وإن شاءَ عاقَبّه عليه» ما ۾ تكن كبيرثُه شركاً باللو"07. 
وأَهْلٌ السْنّة متّفقونَ على أنَّ هذا هو حكم مَن قام به شي من الكُفرٍ أو الفاق 
الأصعَرِ يوم القيامة. 
يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ: "والذين ينفونَ عن الفاسقٍ اسم الإممانٍ من أُمْلٍ 
اة متّفقونَ على أله لا لد في النار» فليس بين فُقهاء اللّة راع في أصحاب الذنوب؛ إذا 
كانُوا مُقِرِينَ باطناً وظاهراً ما جاءَ به الرسول بلك وما وار عنه أَتُم من أَهْل الوعيد» وأنّه 
يَدخَلُ النارّ منهم من أخبرٌ الل ورسوله بدُخولِه إليها ولا جلد منهم فيها أحدٌء ولا يكونونَ 
مُرتدِينَ مُباحي الدِماء". 
فهذا هو حُكم أَهْلٍ الكفر الأصعَرٍ في الآخرة» بناءً على ما دلّت عليه الأصوص 
الشرْعيّة؛ ويمكن استخلاصُ هذه الأخكام في النقاط الآتية: 
-١‏ أن أَهْلَ الكفر الأَصعْر مُستَحِمُونَ للوعيدٍ بدُخولٍ النار. 
۴- اكم مع استحقاقهم لوعي بالنار منهم من يَدخْلّهاء ومنهم من لا يَدَخُلّها بعفو الله. 
۳ أنَّ مَن دخَلّها منهم فإنَّهِ لا يلد فيها. 
-٤‏ أنَّ الداخلينَ ها منهم مُتفاوتونَ في عَذايحم فيها ومُدّة مُكثهم فيها. 
ه- أنَّ مام جميعاً من دخل النار ومّن 1 يَدخلها إلى الجتةء بما معهم من أصْل الإيمانٍ. 


.٠١۹/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
.۲۹۷/۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


[|] 


[4] 


الباب الثاني 
أصول التكفير وضَوابطه عند أَهْل السُنّة وعند الفرق المخالفة 


ويّشتمل على ثلاثة فصول: 


الفضل الأَوَّلُ: وسَطَيّةُ أل السنّة في باب التكفير بين المرجئة والوعيديّة 
الفصضل الثاا: ضوابطٌ التكفير المطلّق 
الفصل الثالثُ: ضوابط تكفير المعيّن 


] 


[۰] 


الفصل الأول 
وسَطْيّةُ أَهْلٍ السُنَةِ في باب التكفير بينَ الرجئةٍ والوعيديّة 
المبحثُ الأول 
مُعتَقَدُ ا خوارج في مُرتكب الكبيرة 

أَوَلة: حُكمُ مُرتكب الكبيرة يد في الذنيا: 

يَعتقدُ الخوارج أنَّ ُرتكب الكبيرة كاف وقد أجمعث على ذلك سائرٌ فرقهم إلا 
النججدات منهم. 

قال الأشعريٌ في جكاية مذقبهم: "وأجمعوا على أنَّ كل كبيرةٍ كُفْرٌ إلا النجداتِ؛ 
تا لا تقول ذلك"00. 

ويَعتقدٌ النجداث: أنَّ الفاسق كافرٌ» على معنى كفر النعمةء لا الكفر الأكبر. 

وقیل: اعم لا يُكقّرونَ اهل الکبائر منهم» ويُكقّرونَ من أذنب من غيره(”) 

وجري التوارج أخكام الكُفَارٍ على أَهْلٍ المعاصي ف الدُنياء فيَسِتَبيحونَ دماءَ وأمْوالَ 
هل القبلة من اغ الكبائر» لاعتقادهم كُفرهم. 

يقولٌ الأشعَرئً: "وأمًا السَيفُ؛ فإنَّ الوارح جميعاً تقول به ودرا إا أنَّ الإباضيّة لا 
تر اعبتراضَ الناسٍ 5 ولكنّهم يرّونَ إزالة أئمّةَ المجور» ومنعهم أن يكونوا أثمّة» بأيّ 
شيءٍ قدّروا عليه» بالسّيفيٍ أو بغير السّيف"47). 

ويقول ابن اجوزي: "وما زات المتوارج ترج على الأمراءء وحم مَذاهبٌ مُختلفةٌ وكانَ 
أصْحابُ نافع بن الأَزرَقٍِ يُقولونَ: نحن مشركونَ ما دُمنا في دار الشِركِء فإذا خَرجْنا فنحنٌ 
مسلمونَ» قالوا: ومخالفونا في المذاهب مشركونَ» ومُرتكبو الكبائرٍ مشركونَ» والقاعدونَ عن 
موافقتنا في القعال كمّرةٌ. وأباح هؤلاءٍ قثْلَ النِساءٍ والصِبيانٍ من المسلمينَ» وحكمُوا عليهم 
بالشرك "/*. 


.١58/1١ مقالات الإسلاميّين‎ )١( 

(۲) انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص: 45. 
(۳) انظر: البرهان للسكسكيء ص: .١9‏ 

(:) مقالات الإسلاميّين 4/١‏ 50. 

(5) تلبيس إبليس» ص: 2170 .٠۳١‏ 


[Y1] 


ثانياً: حك مُرتكب الكبيرة عندّهم في الآخرة: 
ما حكّمَ اواج على أُهْلٍ الكبائر في الدُنيا بالكفر وخروجهم من الدين بالكلَيّة 


بدا واد الله لا يعفر لهم 


1 


ع أن كمه :فق .الاح هو حول التارء وام لدو فيها 
شَيئاً ِن دنوم إن 4 يتوبوا منها في الحياة النيا. 

قال الأشعَريٌ في سياق جكاية مذكبهم: "وأجمعوا على أن الله شبحاته يعدب 
أصّحاب الكبائر عذاباً دائما إلا النجدات"(. 

وقالَ السكسكئ في مغرض نفل مذكيهم: "وقالوا إنَّ الإِصْرارَ على أعيّ ذنْب كان: 
كُفرٌ...» وإِنَّ مُرتكبي الكبائر مُلّدونَ في النارء مُعذَّونَ بعذاب أَهْلٍ التار"”. 

ويَعتقِدُ الْحوارجٌ أنَّ العذاب الذي يكوك لأهل الكبائر في النار هو عَذَابُ الكُمَاٍ 
خلافاً للمعتزلة القائلينَ إِنَّ عَذاتُم ليس كعذاب الكافرينَ» على ما نقَّلَ ذلك الأشعريٌ في 
المقالات". 

كما حكى هذا القولّ عن الطائفئَينٍ السكسكئ في (الرهانِ)0). 

وأنكرٌ الحَوارجُ الشفاعة لأهل الكبائر» بناءً على قولجم بتخليدٍ أَهْل الكبائر في النار» 
وقد حكى ذلك عنهم مع من العلماء. 

شل القاضي عِياضٌ: "مذّهَبْ أَهْلٍ الستةٍ جَوارٌ الشفاعة عفّلاً وؤجوثما بصريح قوله 


تعالى: ‏ لآ تَنْمَعُ الشَّفَاعَةُ إل مَن أَذِنَ لَه الرَحمَنْ 4 [سورة َه من الآية: .]١٠١9‏ 
ومنَعّت المَوارجُ وبعض المعتزلة منهاء و تأوّلَت الأحاديث الواردة فيهاء واعتصّموا بمذاهيهم في 
تخليد المُذنبينَ في النار "(. 
ثالثاً: الأصْل الذي بتوا عليه مذكَبهم» وموقفهم من نُصوص الوغْدٍ والؤعيد: 
أصْلْ شبهة المتوارج في تكفير أَهلٍ النوب والمعاصي ترج إلى شُبِهَِينٍ عاممَين: 
إخداهما: مُتعلّقةٌ بالأسماءٍ والأخكام (أيْ: مُسمّى الفاسق وحكمه). 


.١58/١ مقالات الإسلاميّين‎ )١( 
.۱۹ (؟) البرهان» ص:‎ 

(۳) انظرمقالات الإسلاميّين .5١ 4/١‏ 
(:) البرهان» ص: .٠١‏ 

(5) إكمال المعلم ۱ /. 


I 


والغانية: مُتعلّقةٌ با جزاء والتواب. 

أمّا الشبهة الأولى -وهي المتعلّقة بالأسماء والأخكام- فمرْجِعها إلى أصْل مُعتقّدِهم 
في الإمانٍ» وهو حم ظتوا أن الإهانَ شيءُ EK‏ ولا يتبعضُ؛ فإذا ذهب بعضه 
ذهب كلّه. 

فنتَجَ عن هذا أَتُم اعتقّدُوا في مُرتكب الكبيرة أنه فاقدٌ للإبمانٍ» قالوا: والناسئ ليس إلا 
مؤمنٌ وكافة(". فإن ل يكن مؤمناً فهو كافرء ثم أجرّوا أخكام الكُمَارٍ على أُهْلٍ المعاصي 
فاستباحوا بذلك الدماء والأمُوالَ. 

وأا الشبهة الثانيةٌ -وهي المتعلّقةٌ با جزاء والكوابٍ- فمزجغها لما ظَنُوه من أنَّ 
الشخص الواحد لا يتمع فيه التواب والعقابُ؛ فهو إِمّا غاب وإمًا مُعاقَبٌ. 

ثم تم لَمَا قروا هذا الأصْل وروا أنَّ الُصوص جاءث باستحقاقٍ أَهْل الذنوب 
للحقوبة» حكّموا فيهم بأكّم خالدونَ مخلَّدونَ في النار. 

والخوارج في هذا وافقوا المعتزلة في وُجوب إنفاذ الوَعيدٍ في العُصاةٍ دون الوغدِ؛ ولهذا 
يُسمُونَ: (وعيديّة)» ويُقابلّهم المزجمةٌ القائلونَ بإنفاذ الوعْدٍ في حقّ العْصاةٍ دون الوعيد. 

فالوعيديَة قالوا: صوص الوغْدٍ لا تَتناولُ إلا مؤمناًء والعْصاةٌ ليسوا مؤمنينَ» والمإجىة 
قالوا: صوص الوعيدٍ لا تتناولُ إا كافر والعُصاةٌ يسوا كافرين. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ٤۷١/١۲‏ . 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى .٤۸۱/۱۲‏ 


TI 


للحت الغان 


مُعتَقَدُ المعتزلة في مُرتكب الكبيرة 

أَوَلة: حُكمُ مُرتكب الكبيرة عندّهم في الذنيا: 

يَعتقدُ المعتزلةٌ أن مُرتكب الكبيرة في مثْزلةٍ بين المنرلتين» فلا يُسمّى مؤمناً ولا يُسمَى 
كافراً. 

يقول القاضي عبِدٌالجبَارٍ -وهو من كبار أئمّة المعتزلة-: "صاحبٌ الكبيرة له اسمٌ بين 
الاسمَينِ» وحكمٌ بينَ الحكمَينِ» لا يكونُ امه اسم الكافر, ولا اسه اسم المؤمن» وإَِا يُسمَى 
فاسقاء وكذلك فلا يون حُكمّه كم الكافر ولا كم المؤمن» بل يُفرَدُ له كم ثالث" 

فلص من هذا أنَّ مُعتقّد المعتزلة في مُرتكب الكبيرةٍ أتمم يَسَأْبونَ عنه مُسمّى 
الإعان والاشلاق قلا اسوه مؤمناً ولا مستلم كما أك يسود عنه فسن الكفرء فل 
يُسمُونّه كافر ويقولون: هو في منْزلةٍ بينَ الكفر والإمانِ» ويْسمُوته فاسقاً. فهذا هو نحمل 
مُعتقّدِهم في مُسمّى مُرتكب الكبيرة. 

ونا كم مُعاملتهم في الدُنيا فهم لا يُجْرونَ عليهم اكام الكُمَارِ ولا أخكام هل 
الإمانٍ الكامل. ومفهومٌ ذلك كم كمون ھا فك فاق لن وول ري عليه 
أخكامٌ أَهْلٍ الإسلام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمّه الله- في نشل مذّهيهم: "فالمعتزلةٌ واققوا التوارج 
على لحُكيهم في الآخرة دون الذنياء 4 ارا من دمائهم وأمُوالهم ما استحلَيُه المتوارخ"7"). 
ثانياً: حُكمُ مُرتكب الكبيرة عندّهم في الآخرة: 

يَعتقدُ المعتزلةٌ أنَّ مُرتكب الكبيرة إن مات قبْلَ التوبة منها أنه يكونٌ يوم القيامة خالداً 
مخلّداً في النار مع الكُقّارِ كما نمل هذا الْحيِّقَونَ عنهم. 

يقولُ أبو المظفّرٍ الإسفَراييوعٌ في مَعرض حديثه عن مُعتقّدِهم: "وما انمقو عليه مِن 
فُضائجهم قوهّم: إِنَّ حال الفاسق الى منْزلةٌ بين المنْرلئَينِ» لا هو مؤمنٌ» ولا هو كاف وأنّه 


.5937 شرح الأصول الخمسة» ص:‎ )١( 
.۳۸/۱۳ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


[؟"] 


إن ا يتوب يون خالداً مخلّداً في النار مع جملةٍ الكُمّاٍ ولا جور لله 
تعالى أن يعفر له أو مه"( . 
والمعتزلةٌ بناءً على هذا E‏ الشفاعة لأَهْلٍ الكبائر من هذه الأمّة. 
يقولٌ شيخ الإسلام في سياق نفل مذّكبهم: "وأنكروا شفاعة النين ل لهل الكبائر 
اعت وأن يخرج أحدٌ من النارٍ بعد أن د كلّها"(". 
والمعتزلةٌ ِن حيث الجملة يَوافِقونَ الختوارج في حكم مُرتكب الكبيرة في الآخرة» 
يفوم في كم الدُنياء كما أنَّ بينَ الطائفئّينٍ تَوافقاً من بعض الؤُجووء واختلافاً من وجوه 
أخرى في تفاصيل مُعتفّدِهما في مُرتكب الكبيرة. 
ومكن إبرارٌ أوجه الاثفاقٍ والاختلافي بيتهما فيما يأن: 
فين اوج الاتّفاق: 
-١‏ اتفافهما على أنَّ مُرتكب الكبيرة خارجٌ من الإبمانٍ. 
۲- ايْفاقُهما على أنَّ مُرتكب الكبيرة لد في النارٍ لا يرج منها. 
#- اثفاقُهما على إنكارٍ شفاعة الى 5 لأهْلٍ الكبائر. 
ومن أُوَجْهِ اختلافهما: 
-١‏ اختلافهما في كم مُرتكب الكبيرة في الدُنيا؛ فالتوارج يُكقروتهء والمعتزلةٌ يتجعلوته في 
۲- اختلاقهما في مُسماةُ؛ فالخوارخ يُسُِونّه: (كافراً)» والمعتزلةٌ يُسمُوته: (فاسقاً). 
#- اختلاهما في أخكام مُعاملته في الدُنيا؛ فَالمَوار يجرونَ عليه أخكاءٌ الكُمارٍ 
والمعتزلةٌ يحَرونَ عليه اكام المسلمين. 
4- اختلاهما في نوع عذابه في الآخرة؛ فَالمَوارجُ يقولون: يُعَدَّبْ عَذاب الكافرين» 
عفرل وار ابا لت و اكه 
الفاً: الأصْلْ الذي بتوا عليه مذْكَبَهم في مُرتكب الكبيرة, ومَوقفُهم من صوص الوغْدٍ 
والؤعيد 


2 


)١(‏ التبصير في الدين» ص: ه 


(۲) شرح حديث جبریل» ص: 2575717 ۳۲۸. 


[°] 


أل شبهة المعتزلة التي بوا عليها مذهبّهم في كم مُرتكب الكبيرة هي نفْسُّها شبهةٌ 
الحوارج في هذه المسألة. وذلك 7 ییا ظنُوا أن اران شن > واخ إذاازال بعضنه زال 
جميعٌه وأنَّ الرجُلَ الواحدّ لا يكونُ مُستجمّاً للتواب والعقاب؛ فإمّا أن يكونٌ مُثاباً أو مُعافَباً 
E‏ ا الؤعيد فيه. وقد تقدّمَ تقْرِيرُ ذلك مُفصّلاً 
عند الحديثِ عن شبهة الخوارج : بما يني عن إعادتا هنا . 

فر أ ر الها عا إل :أن الخ ود راوغ والوغية) وهو اد امرف 
الخمْسة التي عليها مَدارٌ مُعتقَّذِهم وقوطُم بتخليدٍ أُمْلٍ الكبائر في النارٍ يرجم إلى هذا 
الأصل. 

ومُعتمَّدُهم في الوغْدٍ والوعيدء أن الله تعالى إذا وعد بعض عباده بالكّواب» وبعضَ 
عباده بالعقاب فلا يحور على الله أن ملف وعْدّه» فلا يُثيب المُطيع» ولا يُخلف وعيدّه فلا 


و هو ik‏ 


يُعاقبَ العاصى»› وزعموا اه إن غل وعدّه أو وَعيدّه فهذا خا وکذب ينزه الله 


.۱۹۷ انظر: ص:‎ )١( 
.٠١١ 203118 شرح الأصول الخمسة» ص:‎ )۲( 


[Y1] 


لمحت الثالث 
مُعتَقَدُ المرجئة في مُرتكب الكبيرة 

أَوّلاً: كم مُرتكب الكبيرة عندهم في الذنيا: 

يقد اللزجدة أن تكب الكُبيرةٍ موم كاملل الإمانء وهذا بناء على الهم في 
إخراج الأعمالٍ من الإمانِء وأتَّا ليسث داخلةً في مُسمّى الإمانِء على ما تقدَمَ تفريزه. 

وقد نقل العلماءٌ هذا المذكب عن المإجئة في حكم عُصاةٍ المسلمينَ ومُسمَّاهُم 
عندهم» يقول ابن حم: "اختّلف الناسَ في تشمية المذنب من أُهْلٍ مِلّتناء فقالتِ المتجعةٌ: هو 
مؤمنٌ كامل الإبمانِء وإن ل يعمل يرا قط ولا كف عن شر قطُ'(0. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ في سياق ذكر مَذاهب الناس في العاصي: "فقالتِ 
المزجئقٌ جَهْميّتُهم وغيرُ جهميتهم: هو مؤمنٌ كام الإمان". 

وبناءً على هذا القول يَقطّعٌ المزجئةٌ لِعامَةٍ المسلمينَ بالإمانٍء وأنَّ الدارٌ دار إعانِ» 
ويَبنونَ على ذلك سائرٌ الأخكام. 


و ال 


ها أنَّ الدارٌ دار إِمَانِء وحكم أُمْلِها الإبمان إلا 


ع 


يقول الأشعَريً: "وأجمعت المرجفةٌ بأشرها 
من ظهَرَ منه خلاف الإيمانٍ"7". 
ثانياً: حُكمُ مُرتكب الكبيرة عندّهم في الآخرة. 

نل أُصْحابٌ الفرّقٍ والمقالاتٍ مذْهَب الإجئة في مُرتكب الكبيرة وهم يعتقدون اكم 
في الجتةء ولا يَدخله أحدٌ منهم النارّء وإن فعل ما فعلَ م الد والآثام. 

نقَلَ الملّطيعٌ عن بعضهم أنه يقول: "من قالَ: (لا إلة إلا الل محمّدٌ رسول اللر) وَل 
وحرّمَ ما حرم الك وأحلَ ما أحل الل دخل الجنّة إذا مات» وإن زف وإن سرَق وقتَلَ وشربت 
الخمْرٌ وقدّف المحصّناتء وترك الصلاةً والركاةً والصيام» إذا كان مُقَراً بها وف التوبة لم يَضرّه 
وُقوعٌه على الكبائرٍ وتركه للفرائض» وركوثه القواحش '. 


)١(‏ الفصل 79/9 7؟. 

(۲) مجموع الفتاوى 5/1 85. 

(؟) مقالات الإسلاميين ١/6؟5.‏ 

. ٠۷ التنبيه وارد على أهل الأهواء والبدع» ص:‎ )٤( 


[YY] 


وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيميّة: (أنَّ القولّ بأنَّ أل الكبائر يَدخْلونُ الجن ولا 
يدخلونَ النار)( هو قول غالية المزجئة» وقد تقدّمَ أن المإجئة ثلاث طوائف: الجهُميّةٌ -وهم 
عُلاتمُم, والكراميّة ومرجعة المُقَهاء. 

وهذا القولٌ ار هو قول ا 

وأمّا الكراميّةٌ ميّة: فالظاهرٌ من كلام شيخ الإسلام في نمل مذّهَبهم َعم يقولونَ بدُخولٍ 
َهْلِ الكبائر الجنّة كذلك". 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة في سياق حديئه عن مخالفة مُرجئة الفقهاءٍ في مسألة 
الإمانٍ: "وكانث هذه البدعة ا البدع» فان كثيراً م من اليزاع فيها نِزاعٌ في الاسم واللفظ 
دون 5 إِذْ كان الفُقهاءٌ الذين يضاف إليهم هذا القولٌ» مثل: حَمّادِ بن أبي سُليمانَ وأبي 
حنيفة وغيرهماء هم مع سائر أَهْلٍ السُئّة مُتّفِقِينَ على أنَّ الله يعدب مَن يُعَذّبُه مِن أَهْلٍ 
الكبائر بالنار ثم يُحرجُهم بالشفاعة» كما جاءتٍ الأحاديث الصّحيحةٌ بذلك» وعلى أَنّه لا 
بدّ في الإمانٍ أن يَتكلّمَ بلسانه» وعلى أذ الأغمالَ المُروضة واجبةٌ وتاركها مُستجقٌ للدم 
والعقاب". 


كما نفل شار الطّحاويّة "ايّفاق أبي حنيفة مع سائر الأئمّة على أنَّ مُرتكب ا 


١62: 
3 


لا رخ من الإيمانء ب هو في مَشيئة اللو: إن شاءَ عذبه» وإن شاء عَفا عنه"9). 
وقالَ: "وأجمعوا على أله و صدّق بقلبه وأقرّ بيسانه» وامسّع عن العمل يجوارجه أنه 


عاص لله ورسوله مُستجق الوَعيدَ"(*) 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .٠۸١/۷‏ 

(۲) انظرجموع الفتاوى 5/1١‏ ه. 

(؟) مجموع الفتاوى 278/١‏ 59. 

. ٤٦۲ شرح الطّحاوية لابن اي العرّه ص:‎ )٤( 
.5 5517 المصدر نفسه» ص:‎ )5( 


[¥4] 


الفاً: الأصْلْ الذي بتوا عليه مذَهَبَهم في مُرتكب الكبيرة» ومَوقفهم من نُصوص الوغْدٍ 

والوّعيد: 

يشترك المزجئةٌ مع سائر الفرّقٍ المخالفة في الإعانِ» من الموارج والمعتزلة» في أضْلٍ 
شبهتهم التي بتوا عليها مذكَبَهم في حكم مُرتكب الكبيرة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "وأصْل نزاع هذه الفرق في الإعانِ من المتوارج والمزجعة 
E e‏ هما E,‏ ارال متمد ران جيه ورا يت 
بعضّه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وإبقاء بعضه كما قال الي 45: ((يخرجُ من النارٍ 
کن كان في قلبه مثقال حبّةٍ من الإمانٍ))1". 

ثم قالتِ الحَوارجٌ EOE CEE‏ قرت عط ها اد بو 
الإيمانٍ فذهب سائزه» فحكموا بأنَّ صاحب الكبيرة ليس معه شيءٌ من الإبمانٍ. 

وقالتٍ المإجئةٌ والجهُميّةُ: ليس الإبمان إلا شيئاً واحداً لا يَتبكّض إِمَا محرد تضديق 
القلّبٍ كقولٍ الجِهْميّةء أو تصْديق القلْب واللسانِ كقولٍ المزجئة» قالوا: لأنا إذا أدحَأنا فيه 
الأَعُمالَ صارث جُزءاً منه» فإذا ذهبثُ ذهب بعضه» فْلَرْمَ إخراج ذي الكبيرةٍ من الإبعانِ» 
وهو قول المعتزلة والمتوارج"7". ' 

فوافق المْجئةٌ الوعيديّة في أصْلٍ شبهتهم وهو دغوى أنَّ الإبمانَ شيء واحد لا تجا 
ثم خالفوهم في التنيجة» فالوعيديَةٌ اعتمّدوا رَوالّه بالكليّةٍ بروال بعضه فكمّروا أأضحابت 
الدُنوبء والمْجمةٌ اعتقّدوا بقاءه كله ببقاءِ أَضْلِهِ فحگموا في أصْحاب الذنوب بأكم مؤمنونَ 
كاملو الإيمان. 

ثم إِنَّ المإجعة مع مُشاركتهم بَقيّةَ الفرّقٍ في أصْل هذه اللشيهة العافنة ا بعض 
الأصول الأخرى التي ترّبث عليها عَقَيدتُم في حكم مرتكب الكبيرة. 

تقول شيخ الإسلام: "وهؤلاء غَلِطوا في أصلينٍ: 

أحذهما: ظنُّهم أن الإمان جرد تصديق وعلم 5 ليس معّه عمل وال وحرّكة 
وإرادةٌ وحَبّةٌ وخشية في القلب, وهذا من أعظم غلَطٍ المزجئة مُطلقاً... 


E 


.7١ تقدم تخريجه في ص:‎ )١( 
.١٠١/۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


] 


الغي: ظنُّهم أن كل مَن حكم الشارغ بأنّه كافرٌ عخلّدٌ في النار فعا ذاك لأّه 1 يكن 
ف افلبذا شي فن العلم الق 

فبناءً على هذينِ الأَصْلَّينٍ نشاً م مُعتَقّدُهم في حكم مُرتكب الكبيرة؛ فعن الأضْلٍ الأول 
نشاً قوم في مُسمّاهُ حيثُ موه مؤمناًكامل الإيمانء وذلك لظبّهم أن الإِمانَ هو مرد 
التصديق؛ وعن الأضّل الثاني نشاً قوم في حكمه في الآخرةء وأنّه في الجنّة كما هو قول 
جمهورهم؛ وذلك لظتهم أنه لا عت إلا مَن خلا قله من التصديق. 

وأا مَوقفُهم من الوغْدٍ والوعيدء فإكّم يقولونَ بإنفاذ الوغدٍ والوعيد. 

لكل عقولون: او الوقن قن قتاول ا مِن آهل الكبائر» فد فدلٌ على 
لوقو الود ا هارن إله كا هدل علق أله ل عدت إل كاف فكان 
الوعْدٍ والوعيدٍ يَتمشّى مع عقيدتم في مُرتكب الكبيرة. 

ولهذا قال شيخ الإسلام بعد ذكر مُعتمّدٍ التوارج والمزجعة في الوغدٍ والوعيدٍ: "فعا 
كل فَريقٍ إلى أصله الفاسد". 


(۱) مجموع الفتاوى ۰۱۹۰/۷ .٠۹۱‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى .٤۸۱/۱۲‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .581١/١7‏ 
]۸^[ 


المبْبحث الرابع 
مُعتقَدُ أَهْلٍ السُنَةٍ في مُرتكب الكبيرة 
أولة: حُكم مُرتكب الكبيرة عندّهم في الذنيا: 
يَعتقدُ أَهْلْ السْنَةِ أنَّ مُرتكب الكبيرة مسلمٌ فاسق ل يرج بمغصيتِه من دين الإسلام» 
وليس هو مؤمناً كامل الإعانٍء بل مؤمنٌ بإمانه فاسق بكبيرته. 
ول الإمامُ الطحاوئ في وصْفٍ عَقيدةٍ اَهَل السُنّة: "ولا تُكمّرُ أحداً م من آهل القبلة 
بذنْبٍ ما ل يَستَحلّه ولا نقول: (لا يضر مع الإبمانٍ ذب لمن عيله)"00. 
ويقول ابن أبي زيدٍ القَيرواية: "وأنّه لا يُكمّرُ أحدٌ بذنْبٍ من أل القبلة". 
وقول ارا رطا ا ات العلماءً لا خلاف بيتهم أنه لا يُكمّرُ أحدٌ من أهْلٍ 
القبلة بذنْب» ولا ر من الإسلام بمغصية» ترجو للمُحسن ونخاف على المُسيءٍ". 
فتَبِيّنَ من هذه 0 وغيرها ما يَصعُبُ حطره م ن كلام أئمّة أَهُلٍ الستَةء اثفاق 
TT‏ ب الكبيرة مسلمٌ فاسقٌء لا يكمُرُ بمغصيته» ولا يلع متب الإبمانِ 
اللطلق بما معّه من الإيمانٍ. 
وبناءً على هذا فحُكمّه عند أَهْلِ السنة كم سائرٍ المسلمينَ في عصمة الدّم والمالٍ 
وکل المعامّلاتِ والأخوال. 
قال فُضيل بنْ عياض: معت سُفيانَ اوري يقول: "من صلى إلى هذه القبلة فهو 
عندّنا مؤمنٌ» والنامنُ عندّنا مؤمنونَّ بِالإقْرارٍ والمواريث والمناكحة والمُدودٍ والدّبائح والنشك» 
وهم دنوب وخطاياء الله حسييُهم: إن شاءَ عذَّتُم, وإن شاءَ عفر هم» ولا ّدري ما هم عند 
الله كين "(4). 
نم إِنَّ هل السْنّة بعد اتفاقهم على حكم مُرتكب الكبيرة وأخكام مُعامَلتِه في الدُنياء 
اختّلّفوا اختلافاً لفْظيّاً في مُسمّاةُ. 


. ٤٠۲ العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العّ» ص:‎ )١( 
٠٠ مقدمة ابن أبي زيد القيرواني» ص:‎ )۲( 
الشرح والإبانة ص: لك ا‎ 69 


.٠۷۷/١ أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد في السّنة‎ )٤( 


[41] 


قال الإمام ابن ربحب: "وقد اختلف أَهْلْ السْنّة: هل يُسمّى مؤمناً ناقص الإمانٍ» أو 
يقال: ليس بمؤمن لكنّه مسلمٌ؟ على قولَينِء وهما روايتانِ عن أحمدت"(". 

فتَلخّصَ من هذا أن أل السْنّةٍ اختلفوا في مُسمّى مُرتكب الكبيرةٍ على ثلاثة أَقُوالٍ: 

فو الأول: يُسمى ا 

القولٌ الثااي: يُسمّى مؤمناً ناقص الإبمان. 

اقول القالمية سي 

وقي الحقيقة» إِنَّ هذه الأَقُوالَ ليس بها كبيدُ اختلافي. وهي من قبيل الاختتلافٍ 
اللفُظي؛ وذلك أن أضحاب هذه الأوالٍ كلّهم متّفقونَ على أن صاحب الكبيرة مسل 
مقُطوعٌ له بأصْل الإبمانِء مؤصوفٌ بنقْص الإيمَانِء فكلٌ صاحب قول من الأَقُوالٍ المذكورة 
ّى صاحب الكبيرة باعتبار معن قائم فيه» على سبيل التغْليبٍ لأحدٍ هذه المعاني» ورأى أنه 
أولى في دَلالتِه على المُسمّى من غيره. 
ثانياً: حُكمُ مُرتكب الكبيرة عندهم في الآخرة: 

يعتقدٌ اهل السْنّة أنَّ كم مُرتكب الكبيرة في الآخرة تحت مَشيعة الله تعالى: إن شاءً 
عذَّبَه بعدلِه» وإن شاءَ عفر له برحمته ر 

يقولٌ الإمامُ الّحاويٌ: "وأ 
وهم موجّدونَ» وإن ۾ يكونوا تائبينَ» بعد أن لقا الله عارفينَ» وهم في مَشيئة اللو وحكيه» إن 
شاءَ غفّرَ هم وعَفا عنهم بفضّله كما ذگر في كتابه: # وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءْ 2# 
[سورة النساءء من الآية: »٤۸‏ و5١١]ء»‏ 0 يا 0 في النار بعذلِه» ثم يُخرجُهم منها 
برحمته» وشفاعة الشافعينَ من اَهَل طاعته» ثم يَبعَنهم إلى جتته» وذلك أن ال ال اهل 
مغرفته» و يجَعلّهم في الدارَينٍ كأهْلٍ نگرټه. 

ويقول الإمامُ إسماعيل الصابووة: "ويَعتَقدُ اهل السنّة أن المؤمن إذا أذنب دُنوباً 
كثيرةً: صغائرٌ وكبائر» فإنّه لا فر بماء وإن خرج عن الدُّنيا غير تائب منهاء ومات على 
التؤحيدٍ والإخلاص فد أمرّه إلى الله كِيْكَ: إن شاءً عَفا عنه» وأدخلّه الجنّة يوم القيامة سالا 


هَل الكبائر من أُمَةِ محمد كل في النار لا يُحلّدونَ إذا ماتوا 


.”7/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.5754 الطّحاوية مع شرحها لابن أبي العرّ» ص:‎ )۲( 


I 


غانماً» غير مُبتلى بالنار» ولا مُعاقب على ما ارْتكبّه واكتسبه ثم استَصّحبّه-إلى يوم القيامة- 
من الآثام والأؤزار» وإن شاءً عاقَبّه وعذّبَّه مده بعذابٍ النارء وإذا عذَّبّه 4 يذه فيهاء بل 
أعتقّه وأخرجه منها إلى تَعيم دار القرار". 

فتضكنث هذه النقول عَقيدة أَهْلٍ السنّة في مُرتكب الكبيرة في الآخرة» وهي تَتلخّصُ 


١-أنَّ‏ صاحب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة اللو: إن شاءً عدَّبَه وإن شاءً مر له. 
أن صاحب الكبيرة مُستجقٌ للُقوبة ودُخولٍ النارٍ بذنوبه. 
لحان ES O a‏ النال فال رده فيها. 
٤‏ أن عَذاب صاحب الكبيرة في النار ليس كعذاب الكُقّارٍ. 
ه-أنَّ صاحب الكبيرة ماله إلى الجنّة بعد اسْتيفاءٍ عُقوبته. 
وهذه الأخْكامٌ هي باعتبار حُكم صاحب الكبيرة مُطلقاً. 
وأا أقْرادُ أهْل الكبائر فقد دلّت النُصوصٌ على أنَّ بعضّهم يَدخل الجن بلا عذاب 
طعا فيُشْهَدُ له بذلك» كما 0 على هذا حدیث صاحب البطاقة» وهو حديثٌ صّحيحٌ 
خربجه الإمام أحمدٌُ في (المُستد). 
كما دلت النُْصوصٌ -أيضا- على أنَّ من أَهْلٍ الكبائر مَن يدخل النارّ فبُعدَّبُ فيها 
ما شاء الل ثم يرج منهاء فَيُشْهَدُ لهذا الصِنفٍ بذلك كما دل على ذلك حَدیث اتس له 
في الصّحيحَينٍ عن النيّ يد قال: ((يخرجُ من النار مَن قالّ: (لا إلة إلا اللهُ)» وف قلبه ورْنُ 
شعيرة من خَيرِ» وخر من النارٍ مَن قالَ: (لا إلة إلا الله)» وفي قلبه ورد بُرة من خيرٍء ورخ 
من النارٍ من قالَ: (لا إلة إلا الله)» وف قلبه ورن دَرْةِ من حَبرٍ))7". 
ثالناً: الأضْل الذي بتوا عليه مذكَبهم في حكم مُرتكب الكبيرة» ومَوقفهم من صوص 
الوعدٍ والؤعيد: 


ا 


.775 عقيدة السلف وأصحاب الحديث» ص:‎ )١( 

(۲) المسند10511/11ه.وأخرجه الحاكم١/٦٠»‏ 47» وصخحه» ووافقه الذهبي. وصحّحه الألباني في الصّحيحة 
برقم: »)١75(‏ وقال محقّقو المسند: (إسناده قويّ). 

(۳) أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح ۰۱۰۳/۱ (ح: »)٤٤‏ ومسلم 2384/1١‏ (ح: ۱۹۳). 


TI 


الأصْلْ الذي عليه مَدارُ قول أَهْلٍ الستَة والجماعة في كم مُرتكب الكبيرة في الدّنيا 
والآخرة» هو إثباث التبْعيض في مُسعّى الإيمانٍ وحكيه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "وأا أئمَةٌ اهَل الستَّة والجماعة فعلى إثباتٍ التبْعيضٍ 
في الاسم والكم, فيكونٌ مع الرججلٍ بعضن الإبمانٍ لاكلّه ويتبتُ له حكم أَهْل الإبانٍ 
وتَوابُم بحسب ما معه» كما يثبث له العقابُ بحسب ما عليه"27. 

أا إشباث التبعيض في الاسم ف أن الإهانَ يتبعّضُ فيَذْهبُْ بعضه ويبقى 
بعضّهء خلافاً لِمَن زَعَمَ من أَهْلٍ البدّع أنَّ الما شية واحدٌ لا يعجرا ولا يَتبعَضُ كما تقد 


7 


نهله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "وأصْلُهم أنَّ الإيمان يعض فيذهب بعضّه ويبقى 
بعضه» كما في قوله 45: ((يخرج من النارٍ من كان في قله مغقال ذرّةِ مِن إمانٍ))» وهذا 
مذكَبُهم أنَّ الإانَ يتفاضّل ويَتبِكَضُء هذا مذهب مالك والشافعيم وأحد وغيره "7 

وبناءً على هذا الأضْلٍ نشأ مُعتقَدٌ أل الستة في مُسمّى مُرتكب الكبيرة فيُسحُوته 
مؤمناً ناقص الإبمانِ» أو مسلماًء فلا يَسِلْبُونَ عنه أصْل الإمانٍ ولا يُِبتونَ له مُسمّى الإبَانٍ 
المطلق. 

وأمّا إثباث التبعيضٍ في ا لحكم فكقيقتُه أنه قد يجتمعٌ في الرجُل الواحدٍ ا احير 
والشرٌّ» فيَتبكَضُ في حقّه الحُكمُ, فَيُئابُ على ما فيه من خصال الخير والطاعة» ويُعَاقَبُ على 

وأمّا مَوقِفُهم من الوغد والوعيدٍ فإكم يؤمنونَ بالوغدٍ والوعيدِء وما جاءَ في ذلك من 
الُصوص» ولا يُنرْلونَ أخكامَ الوغدٍ والوّعيدٍ العامة على المعيَّنينَ حىٌّ تستوف الشروط الموجبة 
لذلك في حق المعيّنِ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة في وف مُعتقّدٍ اهل السُّنّة: "فإنًا طق القول 
بنُصوص الوغد والوعيدٍء والتكفير والتفسيق» ولا نكم للمعيّنٍ بدُخوله في ذلك العام حى 
يقو فيه المُقتضي الذي لا مُعارِضَ له"(2. 


.٠٠١ شرح العقيدة الأصفهانية» ص:‎ )١( 
.۲۷۰/۱۸ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
0۰| مجموع الفتاوى ۸ عن‎ 0 


[4٤1 


زيقول أيضاً: "والذي عليه مزه الشئة ولجماعة الإمان بالوغل والوعيلء 'فكما أن :نا 


توعد الله به العبْدَ من العقاب قد بِيّنَ سُبحائّه ائه مشروط: بأن لا يتوب؛ فإن تاب تاب الله 


عليه وبآ لا يكون له تحشناتث كحو دنوه فإ الحستنات تذهينّ السات وبأن لا يشاء 


لله أن يعفر له: 8 إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4. [سورة 
الا مخ 15:5 ]| إشفي 3 الوعد له عبت وييان فون قال ا 
كلت" اطول ديو كاف اناق الل كلك إن جد شا غا اول ا قاذ بد ف 
الإمانِ بكلّ N E‏ 

ا أن وع الله نافد وأ الله تال لا يلف وغيده كما أنه لا حلش وغد 
ونود الوعيد لا يتعارضُ مع تُفوذ الوغدِ؛ لأنَّ لكلّ منهما شروطاً لا بدّ من اشتيفائها. 
رابعاً: وسَطِيّةُ اهل السْنةِ بينَ الفرّق المخالفة في كم مُرتكب الكبيرة» والوغد والؤعيد: 

هل السْنّةِ والجماعة وسَطٌ بين الوعيديّةٍ والمزجمة في حكم مُرتكب الكبيرةء وفي 
مدال لوطو ولوف كما ا بن سات ن ا ی 

أوَلا: وسَطيّتُهم في كم مُرتكب الكبيرة: 

وذلك من عة وُجوو: 

جه الأوّلْ: وسَطينهم في مُسمّى مُرتكب الكبيرةٍ وځكيه» فالموارجٌ والمعتزلةٌ يُنفونَ 

عنه 5 الإيمان ويُسيّيه المموارج كافرا ويجعلّه ا في منزلة بين المنْزلتينِ» والمؤجعة يشب 
له الإعان كاملاً» ويُسمُوئه مؤمناً كامل الإبمان". 

الوجه الثايي: وسَطيّتُهِم بينَ المتوارج والمرجئة في مُسمّى ديار المسلمينَ وحكم أَهلها: 

فالمَوارج يَعدُونَ ديار تُخالِفيهم من المسلمينَ دار كُفرٍ وحرب 7 

والمزجمةٌ عدون الدار دار إِمانٍء وحكم أمْلها كلّهم اكم مؤمنون9) 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۷۰/۸» ۲۷۱. 
(۲) انظر العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العر» ص: .٤۳۲‏ ومجموع الفتاوى 187-1818 5/8 لال 
ا" 


(۳) انظر ص: ۱۹۱-۱۹۰ من هذا الكتاب. 


(:) انظر ص: ۲۰۷ من هذا الكتاب. 


[^°] 


وأَهْلٌ السنَة يقولون: الدارٌ دار إسلام» أو دارٌ إِيمانٍ باعتبارٍ أَضْلٍ الإيمانٍ لا كماله. 

الوجة الغالث: وسَطَيّتُهم يبنَ التوارج والمعتزلة والمزجئة في حكم مُرتكب الكبيرة في 
الآخرة: 

فالتوارخ والمعتزلةٌ يَقطّعونَ بدُخولٍ أَهْل الكبائر النارء ويقولونَ: هم خالدود مُحْلّدونَ 
فيها(). 

وغُلاةُ المزجئة يَقطّعونَ بدُخوهم الجنّةَ ادا ويَرَعُمونَ كم لمهي الفا ار 


0 


وأمّا اهل السّئَة فيَعتتقدونَ أن أل الكبائر تحت مَشيئة اللّه: إن اوعد عن عدر 
وإن شاءَ غمَّرٌ هم بفضله» ويَعتّقدونَ أنَّ من دخل النارّ منهم فإِلّه لا يلد فيهاء بن لا بد من 
خُروجه منها ودخوله الجنّة0". 

ثانياً: وسَطيهم في (باب الوغد والوعيد): 

هم وسَط بينَ الوعيديّة والمزجمة: 

فالوّعيديّةُ من الموارج والمعتزلة غلوا في نُصوص الوعيدِء فقالوا بؤجوب إنفاذٍ الوَعيدٍ في 
حق الغصاةء وعطّلوا صوص الوغدء فقالوا: لا تَتناوَل إلا مؤمناً. 

والمزجعةٌ غلّوا في صوص الوعْدء فقالوا بؤجوب إنفاذٍ الوعدٍ في حقّ العصاة» وعطلوا 
ا الوعيد» وقالوا: للا تَتناوَلٌ إلا كافراً. 

وهل السُتة يؤمنونَ بالوغْدٍ والوّعيدٍء ويقولونَ: إن صوص الوغْدٍ والوعيد يفير 
بعضها بعضاء ويقولود: إِنَّ وَعيد الله للأصاة مشروطٌ بشروطه ووعد الله لأهْل الطاعة 
مشروطٌ بشروط» فلا رل نُصوص الوعْد والوعيدٍ المطلّقةٌ حيّ ستو شروطها في حقّ 
المعيّبِينَ» فلا يُوجبون العقاب في حقّ كل العصاةء ولا يَشْهَدونَ للواحدٍ منهم بعَينِه بالنار كما 
و الخوارخ» ولا تقطعونَ للعْصاةٍ بدخول الجنة ابّتداءً وام 3 لديو في النار كما ول 
المجئة» فهم وسَطٌّ بين الطائفتين 


)١(‏ تقدم نقل مذهبهم في ص: ۱۹۳-۱۹۲ من هذا الكتاب. 
)۲( تقدم نقل مذهبهم في ص: ٠١17‏ من هذا الكتاب. 
(۳) تقدم نقل مذهبهم في ص: ۲۲۳-۲۲۱ من هذا الكتاب. 
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الفصل الثاني 
ضَوابطٌ التكفير المطلّق 
المبْحث الأول 
الضابطٌ الصّحيحٌ لما يُكفّرُ به وما لا يُكفَّرُ به من الأغمالٍ 

الحم على عمل من الأَعْمالٍ سَواءُ د ما يَتعلّق منها بالاعتقادء أو الأقوال» أو اعمال 
ا جوارح» بأنّه كف أو ليس بکفر» باب توقيفيئٌ مِرْجعُه السمْغ لا تحال فيه للاجتهادٍ والنظرٍء 
بن هو حقٌ لله ورسوله وله ليس لأحدٍ في هذا كم ونا الواجث هو التشليم لخكم اله 
ورسوله. 

يقول القاضي عِياضٌ: "فطل في بيان ما هو من المقالاتٍ كُفرٌ وما يُتونّفُ أو 
يْتلّفُ فيه» وما ليس بكفر: اعلم أن تحقيق هذا الفصّلٍ وكشف اللَبِس فيه مَورِدُه الشرْعٌ ولا 
تحال للعفّلٍ فيه"7". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "إن الكفرّ والفسق أخكامٌ شِرْعيّةٌ ليس ذلك من 
الأخكام التي سا يما العف فالكافه من جعله الله ورسوله كافرك والفاسق عن عله الله 
TT‏ 

ويقولُ ابن الوزير -رحه الل-: "إن التكفير عق خض لا مكل للعقل فيه". 

وبالنظر في النُصوص الشرّعيّة» والقواعدِ المزعيّة عند أهلٍ العلم في هذا الباب» ومراعاة 
أصولٍ هل الستّة في باب الاعتقاد» يكن استخلاص الضّوابط العامّة لما يُكمّرُ به وما لا 
يُكمّرُ به من الأغمال. 

فالمخالفةٌ هذا الدين بشيءٍ من الأعمالٍ تكو عن طَريِقَينِ: 

0 0 المشروع فلا ينرج عن ثلاثة أقسام: 

اك لاعتقادِ» أو لقول» أو لعمَلٍ من أعْمالٍ الجوارح. 
)١(‏ الشفا .٠١٠١١/۲‏ 
(؟) منهاج السّنة .۹۲/١‏ 
(۳) العواصم والقواصم .۱۷۸/٤‏ 


[۸] 


أا ترك الاعتقادٍء بكلّ ما أخبر اله عنه ورسوله يل كأركانٍ الإمانِ السِنّة أو عَدَمُ 
تصْديقٍ ما خير اله ورسوله عنه» أو عدَمٌ اعتٍقادٍ ؤجوب الواجباتٍ الظاهرة» أو عَدَمُ ترم 
امات الظاهرة» أو الشلكٌّ فيه؛ فاته كفة 3 من الم على i‏ عليه الأدِلَةُ وي 
غ اليد 

أمَا ترك القول فعلى قسمين: 

القسمُ الأَوَل: ما یکون ته كفراً» وهو النطق بالشهادتين» فمن ترك النطىّ 
بالشَهادتَينٍ مع القُدرة عليه فهو كافرٌ بالإجماع» وإن اعتّقدَ صدقهما. يقولُ ابن حزم: "ومن 
اعتقد الإبمانَ بقأبه» و4 ينطق بلسانه -دونَ تَقيَّةِ- فهو كافرٌ عند الله تعالى وعند 
الل 

القسمُ الثاني : ما لا يكون تركه كفرا بن مغصيةً. وهي بَقيّةُ واجباتِ اللسانِ كرد 
السلام» والأَمْرٍ با لمغروف والنهي عن المنكر» وتغليم ا جاه وإرشادٍ الضالٍء وأداء الشهادة 
المتعيّنة» وصدقٍ الحديثِ. 

فمن ترك شيئاً من هذه الأغمالء فإنّه لا يكفْرٌ بتركها بإجماع أل السْنَة فان سائرٌ 
الواجباتٍ بعد أركانِ الإسلام ۾ يختلفث أُهْلْ السْنّة على أن ترگها لا يرج من الملةِ. 

يقولُ ابن ربحب: "فسائر خصال الإسلام الزائدة على أيكانِه الخمسة ودعائمه: إذا 
زا منها شيءٌ نقَص البُنياد» وم يَنْهِدِمْ أصْل البُنيانِ بذلك النفص"7". 

اَم ترك العمل فعلى قسمَين أيضاً: 

القسم الأول: مااختلف في التكفير بترکه» وهي : ركان الإسلام ال بعد 
الشَهادتَينِ فإنَّ العلماء اختلفوا في التكفير برك شيءٍ من هذه الفرائض من عدّمِهء والأقوال 
هذه اال كلها فالورة عن الت وه ك عن اام حي 

يقول شيخ الإسلام: "ولهذا تنازع العلماءٌ في تكفيرٍ مَن يَتركُ شيئاً ِن هذه الفرائض 


الأربَع بعد الإقْرارٍ بؤجوى"". 


و ان 1 
(') فتح الباري (۲۷/۱). 
() الفتاوى .)٦۰۹/۷(‏ 


[A4] 


القسمُ الثاني: ما اتَّمْقَ أَهْلٌ السُنّةِ على عدم التكفير بتركه» وهي سائر 00 
الواجبة بعد أركانٍ الإسلام فإِنَّ المسلم لا يكمُرُ بتركها مع اعتِقادٍ وُجوبما عند أُهْلٍ السْنّة 
قاطبةً. 

وقد تقدَّمَ نفل إجماع أَهْلٍ السْنّةٍ على عدم التكفير بتزك شيءٍ من خصال الإِممانٍ بعد 
أكانِ الإسلام عند ذكرٍ واجباتِ اللسانِ» وهذا شام لواجبات اللِسانٍ والجوارح» فالحكمٌ 
قبينا واج 

وأا النَوعٌ الثاني من أنواع المخالفات, وهو (فعل امخظور). فيَقَسمْ إلى قسمين: 

القسم الأوّلْ: ما يكون مُكيّراً بالاتفاق» وهو الأعْمالُ المناقضةٌ للإمانِ باه ورسوله 
وقد تكونٌُ مُتعلّقَةَ بالاعتقاد أو اللِسانٍ أو الجوارح» والضابط المميّرٌ هذه الأغمالٍ المكقّرة هو: 
(مناقضتها للإمانٍ بالله ورسوله» وانقِيادٍ القلب وتشليجه لدِين الله). 

يقول شيخ الإسلام: "فالكلامٌ والفعل المتضيّنُ للاستخفافب والاستهانة مُستلزمٌ لعدّم 
التصّديقٍ النافع» ولعدّم الانقِيادٍ والاستسلام» فلذلك كان كفر"('. 

ويقولُ أيضاً: "فإنًا تَعلمُ أنَّ من سب الله ورسولّه طوعاً بغي كرو بل مَن تكلّمَ 
بَكَلِماتِ الكفر طائعاً غير مُكرهء ومن اسمهزاً بالله وآیاته ورسوله فهو كافرٌ باطناً وظاهر". 

ومن أَمثلة المكثّراتٍ العمَليّة كما يقول النوويً: "الأفْعال الموجبةٌ للكفرٍ هي: التي 
تَصدَّرُ عن تعمد واستهزاءٍ بالدِينٍ صريح؛ كالشجود للصئّم» أو للشمسء ولْقاءِ لصحف في 
القاذورات» والسحر الذي فيه عبادةٌ للشمس ونحوها"0. 

القسمُ الثاني من فِعلٍ الخظور: ما لا يكونُ مُكبّراً باتّهَاقِ أَهْل الستة» وهي الذَّنوبُ 
والمعاصي التي لا ضا أصْل الإبمان» الزن» وشرب الخمر» والسّرقة» وعقوق الوالدين» 
وأكل الرباء وغيرها من المعاصي التي لا تخر صاحبّها من الدين. 


الملحث الغان 


() الصارم المسلول (ص؛ 51). 
)2( الفتاوى (/الاه عه ه). 
() روضة الطالبين (ص55١7١).‏ 


۹| 


الدراسة والتخقيق كم ترك أزكانٍ الإسلام بعد الشَهادتَينِ 

تقدّمَ في المبحثِ السابق ذكرٌ الضَوابط لِما يُكفَّرُ به من الأعْمالٍ وما لا يُكمَّرُ به 
على ضَوء النُصوص الشرعيّة» وما يتََّقْ مع أصول أَهلٍ السُنّقه وفي هذا المبحث تَتركٌرُ الدراسة 
إمسألة التكفير بتزْكِ أحدٍ مَباني الإسلام الأرعة بعد السَّهادتَينِء وذلك لبيانِ الراجح في هذه 
المسألة بعد أن مرّ بنا تَنارُعٌ أَهْلٍ السُتّة فيها على أُقُوالِ» فكانَ لا بدّ من تريرٍ القولٍ الراجح 
فيهاء وإن كان الخلافٌ فيها بينَ أَهْلٍ السْنّة. 

فقد اختلّف السلَفُ -رحمهم الله- في تكفيرٍ مَن ترك أيكانَ الإسلام الأرتعة» بعدَ 
اتفاقهم على تكفير من ترك الشهادتين. وحمل أقُوالهم في هذه المسألة خمسةٌ أُقْوالٍ: 

القول الأؤل: أنه يكر بتزك واحدٍ من الأرتعة حيّ الحج» وإن كاد في جواز تأخيره 
نِزاعٌ بينَ العلماء» فمن عرّمَ على توكه بالكليّة كمّرَ وهذا قول طائفةٍ ِن السلّفٍء وهي 
إخدى الرواياتِ عن أحمد اختارها أبو بكر التلال. 

القول الثاين: لا يكم بترك شيءٍ من ذلك مع الإقرارٍ بالؤجوب» وهذا هو المشهورز 
عند كثير من الققهاءٍ من أصّحاب أبي حنيفة ومالكِ والشافعئ» وهو إخدى الروايتينِ عن 
أحمد اختارها ابن بطَّدَ وغيره. 

القول الغالث: لا يكمُرٌ إلا بترك الصلاةء وهو قول كير من السلّفٍ وطائفة من 
أصّحاب مالك والشافعئ وطائفة من أصّحاب أحمد. 

القول الرابغ: يكر بتزك الصلاة والرّكاةٍ فقط. 

القول الخامسس: يكمّرٌ بتزكِ الصلاق» وتزك الرّكاةٍ إذا قال الإمام عليهاء دود تزك 
الصيام والح (). 

وهذه الأقُوالُ على كل قولٍ منها طائفةٌ من السلّفٍء وهي حم رواياتٍ عن الإمام 
أحمدء نصّ على هذا شيخ الإسلام ابن تيميّةَ والحافظ ابن رججب7". 


»٤١ وجامع العلوم والحكم لابن رجب» ص:‎ 251١ 671/17 انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.77 2517/١ وفتح الباري لابن رجب‎ 
.77/١ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 2510/1 وفتح الباري لابن رجب‎ )۲( 


] 


1 


والذي يَظهَرُ بعد النظر في الأَدِلّةِ هو تزجِيحٌ القولٍ الثالث تاسوه ده 
شيءٍ من هذه الأركانٍ الأَربعة بعد الإقْرارٍ بؤجوها إلا بتزك الصلاة فقط 

وما يدل على عدم الكفر بترك الأككانٍ الثلاثة بعد الصلاة وهى: (الرّكاةء والصِيامُ 
و 

ما أخرجه مسلمٌ في صحيجه عن أبي هريرةً ضيه قالّ: قال رسول الله 44: ((ما من 
صاحب كنْرٍ لا يدي ركاه إلا أحمي عليه في نار جهنم فيُجِعلُ صفائح» فيُكوى بها جنباهُ 
وجبيئه حقٌ يحكم اله بِينَ عبادِه في يوم كانَ مقداره حمسينَ ألفَ سَنقء ثم يُرى سَبِيله إِمّا إلى 
الجتة وإِمّا إلى النار... )) الحتديت» وفيه كر صاحب الإيلٍ وصاحب الغْنَم A‏ 
بماء ثم يُرى سبيلهماء ما إلى الجنّة وما إلى النار. 

فدل ادي ث على د ت الركاةٍ ليس بِكُفرِء» حيث ذگر الب وَل أن كك صاحب 
0 لا يؤدّي ركاةً ماله 2 ماله ثم ا إا إلى الجتة وما إلى النار» بحسب مله ولو 

ترك الرّكاةٍ كُفراً لّما استّحقّ دُخولَ الجئّة؛ لأا حيّمةٌ على كل كافر» كما قال تعالى مُخيرا 

عر كيس : ال َنَةَ 4 [سورة المائدة من الآية 
.[vY‏ 

ومن الأُوْجهِ الظاهرة لعدّم كفر تارك الصيام والح أنّهِ ثبت بالدّليل عدَمُ كفر تارك 
الرّكاقٍ» والركاةٌ قرينة الصلاةء وهي مقدّمةٌ على الصيام والحج في الُنصوصء وكذلك العلماءٌ 
َا اختلفوا في التكفير بتزك شيءٍ من هذه المباني» 1 يقل أحدٌ منهم بكُفر تارك الصّوم أو 
احج دون تارك الرّكاقِء بن 4 يقل أحدٌ منهم بحفر تارك الصّومِ أو احج إا قال بكفر تارك 
الركاةء فإن 1 يتبث كُفر تارك الرّكاق فأولى ألا به E‏ والحج» والله أعلم. 

وأيضاً فقد ثبت عن عبدالله بن شقيق رحمّه الله أنّه قالّ: "كان أصْحاب عمد ل لا 
يرون شيئاً من الأعْمالٍ تزه كُفرٌ غير الصلاة""» فهو صَريحٌ في اكم ماكانوا يرون كُفرَ 
تاركي المباني الثلاثة بعد الصلاة» وهي: الرّكاةٌ والصيامٌ والح وبه احنّحّ بعض المحقِّقينَ هذه 
المسألة0). 


.)۹۸۷ (ح:‎ 3785/١ صحيح مسلم‎ )١( 
.۲۹۹/۱ وصځحه الألباني في صحيح الترغيب‎ »)۲٦۲۲ (ح:‎ 2١5/5 (؟) أخرجه الترمذي‎ 
.١5 انظر: كتاب الصّلاة لابن القيم» ص:‎ )۳( 


| 


آنا العلا نان الأدلة نه لم هل كفن اكوا وقد ته عض العلماق و دشر 
الأول على ذلك من الكتاب والشتّة حقّ إِنَّ ابن القيّم -رحمّه اللة- أوصلها إلى انين 
وعشرينَ لیا5 . 

ومن َظهَرٍ تلك الأدلة وأصرحها: ما أخرجّه مسلمٌ في صحيحه من حديث جابر بن 
عبدالله -رضي الله عنهما- قال: ممعت رسول الله 4 يقول: ((إنْ بين الرجُل وبينَ الشرك 
والكفر تزك الصلاة)). 

قال الشيخ محمّدٌ الأمينُ الشنقيطئ -رحمّه اللُ-: "وهو واضخ في أنَّ تارك الصلاة 
كاف لن عط الشرك على الكفر فيه تأكيدٌ قوئ لكونه كافرا"0). وذگر: "آنه من أقوق 
دة هذا القول"(. 


)١(‏ انظر: الحلى لابن جزم ٠٦-١١/۲‏ وتعظيم قدر الصّلاة للمروزي» ص: ١۸۹-١٦۹‏ ونواقض الإيمان القولية 
والعملية للعبد اللطيف» ص: ٤۷١-٤٥۷‏ . 

(۲) انظر: كتاب الصّلاة» ص: ٠۲-۲٣۳‏ . 

(9) صحيح مسلم ۰۸۸/۱ (ح: ۸۲). 

.”9/5 أضواء البيان‎ )٤( 

(5) المرجع نفسه 88/4. 


] 


الفا الثالثُ 
واب تكفير الع 
المبْحث الأول 
تقدّمَ في الفضّلٍ الأول ذكرٌ الضوابط والقواعدٍ للأغمالٍ المكثّرة وغير المكثّرة» واّضح 
من خلال ذلك تخديدٌ المكفّراتٍ الاعتقاديّة والقوليّة بناءَ على ملول النصوص الشرعيّة 
وعلى ما ضيه الأصول المقرةٌ عند أَهْلٍ السْنّة. 
وهذا كلّه من باب التكُفير المطلّقٍ الذي هو في حقيقه وف لقولٍ أو فِعلٍ أو 
اعتقادٍ بأنّهِ كُفرٌء أو لطائفة اشتُهرث بشيءٍ من المكيّراتٍ أا كافرة. 
وما مَن قامَ به عمل مُكمْرٌ من الأفْرادٍ المعيّنينَ فهذا لا يَستَزمُ تكفيره عَیناًء وإن قامَ 
به المكيّرُ المطلق» بل لا سگم بكفره حقى تقوم عليه اللحجّةُ. 
كلت الأول من الكتاي والبفتة على هذه المسالق :وان الله تعالى له يعدت أا 
من خلقه من لقي الله بكفر أو ذب حي تقوم عليه المُجَةُ التي ها يَستحِقٌ العذاب. فين 


ذلك قول الله تعاللى: وَمَا كنا م مُعَذْبِينَ حَىّ تَبْعَتَ رَسُولاً 2# | وة الإسراءء من الآية: 


قال قتادةٌ في تفسير هذه الآية: "إن الله تبارك وتعالى ليس يعدب أحداً حى يسبق 


وقالّ ابن كثير: "إخبارٌ عن عذلِه تعالى» وأنّه لا يُعَذْبُ أحداً إلا بعدَ قيام المج عليه 
بإرسال الرسول إليه". 

وقالّ تعالى: [ رسلا مَبشّرين وَمُنْذِرِينَ للا يَكُونَ لِلْنَاسِ عَلَى الله حْجَة بَعدَ 
الرْسْلِ 2# [سورة التساءء الآية: 55 »]١‏ قال البعَويُ في تفسير هذه الآية: "وفيه دَلِيك على 
أنَّ الله لا يعدب الخلق قبل بعفة الرشر ". 


.٠ ٠/۸ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.537/5 تفسير ابن كثير‎ )۲( 
٠0/١ تفسير البغوي‎ )۳( 


al 


وقالٌ الشيحٌ الأمين: ' يصح في هذه الآية الكرعة بأنّه لا بد أن يَقطع حُجّة كل أحدٍ 
بإرسال الرسل» مُبِشرِينَ مَن أطاعَهم بالجنّة ومُنذِرِينَ من عَصَاهُم بالنار "(. 
وأا السْنّةٌ فقد دلّت كذلك على عدم استحقاقٍ العَذاب إلا بعد قيام الحجة: 
لما أخرجه مسلمٌ في صّحيجه من حديثِ أبي هريرة ضيه عن النين ول أنّهِ قالّ: 
((والذي تفن محمد بيده لا يسم بي أحدٌ من هذه الأمَةٍ يهوديٌ ولا نضراية ثم يموث وم 
يؤمنْ بالذي أَرسِلتُ به إلا كان من أصحاب التار)). 
قال النووئً: "ففيه نشخ الل كلّها برسالة نينا ول وف مفهومه دَلالةٌ على أنَّ مَن لم 
يله دغوة الإسلام فهو معْذورٌ وهذا جارٍ على ما تقدّمَ في الأصول أله لا لحكم قبل ؤرود 
الشرع على الصّحيح"77. 
1 لاراسااك قي توه اشاس كرديو بعض ال معيِّينَ أنه يستوجث 
افر ويستجق العُقوبة» حيّ تقوم عليه الحْجَةُ بذلك. 
ومن الشواهد العمَلية المقرّرة لهذا الأَصْلٍ من الستَة عُذْرُ الني 5 لبعض المعيّدينَ فيما 
صدَرَ منهم من أعمال مُكقّرة بحضوره» فلم يُكفزهم وا عذَرهم إِمَا لتأوهِم وما لجهُلهم. 
من ذلك ما رواةٌ عبداله بن أبي أوقء قالَّ: لَمَا قَدِمَ معاد من الشام سجَدَ للب وَل 
فقالَ: ((ما هذاء يا مُعادُ؟!)) قالّ: أَنَبِتُ الشام فواقيتُهم يَسجدونَ لأساقفتهم وبطارقتهم» 
فَوَدِدثُ في نفسي أن تفعل ذلك بكَ. فقال رسول الله ول: ((فلا تفعلواء في لو كنث آمراً 
أن يَسجدٌ لغير الله لأمرك: للرأة أن تسحد لزوعها.. 00 .اديت 
ومن ذلك أيضاً ما روه البخاريٌ عن خالدٍ بن ذَكُوانَ عن الرُبَيّع بنتِ مُعَوَذِ قالث: 
جاءَ النييُ ي فدخل جين بي علي فجلس على فراشي جلك مئي» فجعلٿ جْوَيرِيات لنا 


عع ا 


احد 


(۱) أضواء البيان ٤۲۹/۳‏ . 


(۲) صحيح مسلم ۱۳٤/۱‏ (ح: ؟57١).‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم ۱۸۸/۲ . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه ٠۹٥/١‏ (ح: »)۱۸١١‏ والإمام أحمد في المسند ۲١۳/١٤٠ء‏ (ح: (۱۹٤١١‏ والمنذري في 
الترغيب »٠٥/۳‏ (ح: ۲۲)» وصحّحه الألباني في الصحيحة ٠٠٠٠/۳‏ (ح:٠٠۲١)»‏ وفي صحيح ابن ماجه 


۱“ (ح: ».)١5١0*‏ وآداب الڑفاف» ص: .۲۸٤‏ 


] 


يَضربنَ بالف ويَندِبن مَن تل من آبائي يوم بدرء إِذْ قالث إحداهيٌ: (وفينا ند يَعلمُ ما في 
عٍَ)» فقال: ((دّعي هذه وقولي بالذي كنتٍ تقولين...))77". 

ففي هذَين الحَديئَينٍ عدر الننٌ بل مُعاذاً والجارية على ما بِدَرَ منهماء فقد سجَدّ 
معاد ضيه إرسول الله يل والشجودُ لغير الله شرك أكيرُ مرج من اة . لكن لَمَا صدَرٌ هذا 
الفعل من مُعاذٍ عن تأُويلٍ توّلّه إِذْ ظنّ أنَّ الشجود من باب التَحيّةٍ والتغظيم الذي يجوز 
صق للمخلوقين» ل يُكيّز البيئ وَل بن وم يوه ونا اكتفى بنهيه عن ذلك وبيّنَ له أن 
السُجودٌ لا یکول إلا لله 

وكذلك الجاريةٌ لما اأعث في النيئ وله أنه يَعلمُ اليب ج يُكمّزها بذلك لجهْلهاء 
اک ا دی ی ر ا 

فدلٌ هذا على أنَّ المعيّنَ لا بُكَفَرٌ جرد فعله الكُفرَ إلا بعدَ أن تُتحمَّقَ فيه شروط 
التكفير وتنتفي مَوانعُه كما هو ظاهرٌ من مُعاملة النين يله للفخطعين. 

وقد جاءث أُقُوالُ العلماء كذلك مُقَرّرة أن المعيّنَ لا يُكَّرُ إلا بعد قيام المُجَّة 
التكفير المطلّق لا يَستلزمٌ تككفير المعيٍّ ري الستواية سارلا تدر تكو نه الله 

يقولُ الإمامٌ الشافعيئ: "لله تعالى أَسماءٌ وصِفاتٌ جاء بماكتابه وأخبر بها َيه أنه 
ولا يسَعْ أحداً من خلت الله قامث عليه احج ردُها؛ لأنَّ القرآنَ نزلٌ كماء وصح عن رسولٍ 
E‏ هنا قينا E‏ يعد فوت "الله عاب قير ا 
فأمًا قبْل ثُبِوتٍ الحُجَةٍ عليه فمغذورٌ بالجهْل؛ لأنّ علمَ ذلك لا يُقَدَرُ بالعفلِء ولا بالرَويَة 
والقلْبٍ والفكر» ولا تُكفّرُ بالجهْلٍ أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه". 

وقال ابن العرَبيّ: "فا جاه والمُخطيئٌ من هذه الأمَةِ ولّو عمل من الكُّفرٍ والشرك ما 
يكو صاحبه مُشركاً أو كافراً؛ فإنّه يُعدَرُ با لجهْل والخطأء حّ يي له الحْجّةٌ التي يكفُر 
تاركها بیاناً واضحاً ما يَلتبسن على مغله"(0. 


ا 


وان 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح ۲۰۲/۹› (ح: 517 51). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .۷٤/١‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .۲١۹/۲‏ 

)٤(‏ أورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية» ص: ١٠٠١ء‏ والذهبي في العلوٌ مختصرا ص:57١»وقال‏ الألباني في 
مختصر العلوٌ ص :1171 :((إسناده كلهم ثقات)). 

)٥(‏ نقله عنه القاسمي في تفسيره »۱۳۰۷/١‏ 21308 ولم أجده في مظانه من كتب ابن العربي. 


| 


وقالّ شيخ الإسلام ابن تيميّة: "وإذا عرف هذا فتكفيرٌ المعيّن من هؤلاءٍ ا لجال 
وأنفالهم» بحي كم عليه أنه من الكُفَارِ لا يجَورُ الإفُدام عليه إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم احج الرساليّةٌ التي يَتبيّنُ با كم مُالِفُونَ للرسّلٍ؛ إن كافك هذه للقالة لا ریت أعنا 
كُفْرٌ. وهكذا الكلام في تكُفيرٍ جميع المعيِّينَ» مع أنَّ بعض البدعة اشد من بعض» وبعضٌ 
المُبتِعة يكونُ فيه من الإِمانٍ ما ليس قي بعض» فليس لأحدٍ أن يُكيرَ أحداً ِن المسلمين, 
وإن أخطاأ وعلط حت ثقام عليه الحُجَةُ وتُبيّنَ له المَحَجَّةُ ومن ثبت إعائه بيقينٍ 1 يرل ذلك 
عنه بالشلكٌء بل لا يرول إلا بعد إقامة المج وإزالة الشبهة"(2. 

وقول أيضاً: "فاد نُصوص الوَعيدٍ التي في الكتاب والسْنّة ونُصوص الأثمّة بالتكفير 
والتفسيق ونحو ذلك لا يُستلرَمُ بوث مُوجَبها في حقّ المعيّنِ إلا إذا ؤجدت الشروط وانْتقّت 
المَوانغ» لا فرق في ذلك بين الأصول والقُروع"0). 

ويقولُ ابن أبي العرّ الحتفيم: "إن لوال الباطلة المبتدّعة الحرّمة المتضمّنة نفي ما أبن 
الرسول أو إثبات ما تفا أو الأمرّ بما تى عنه» أو النهى عمًا أُمَرٌ به يقال فيها الحقٌ) 
PT NEE‏ وفك ها كم يقال التو كانا فهو قاف ): 
ونح ذلك....» وأمَا الشخص المعيّنُ إذا قيل: هل تَسْهَدونَ أنه من أَهْلٍ الوعيدٍ وأنّه كافر؟ 
فهذا لا نَشْهَدُ عليه إلا بأمر تحور معّه الشَهادةٌ فإنّه مِن أَعظم البغْى أن يُسْهَدَ على معيٍّ: 
أنَّ الله لا يَغفرٌ له ولا يره بل مُحلّدُه في النار» فإِنَّ هذا كم لکافر ENS‏ 

ويقولُ المشايخ: عبدالله وإبراهية ابّنا الشيخ عبداللّطيفٍ بن عبدالرحْمن» والشيخ 
سُليمانٌ بن سخمانً: "ومسألةٌ تكفير المعيّنِ مسألةٌ معغروفةٌ إذا قال قولاً يكونُ القولّ به 
كفراًء فيّقَالُ: (مَن قال بهذا القولٍ فهو كافر)» لكنّ الشخص المعبّنَ إذا قالّ ذلك لا كم 
بكُفره حيّ تقوم عليه الحُجَةُ التي يكمّرُ تاركها... "9). 


.5.01-5.-0/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٠۷۲/٠١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) شرح العقيدة الطّحاوية» ص: 485-4870 . 
)٤(‏ الدرر السنية 554/8 7. 
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ويقول الشيح ابن عثيمين -رحمه اللُ-: "وهذا يُعلَمْ أنَّ المقا 00 0 

فسقاً ولا e‏ أن یکو القائم بها كافراً أو فاسقاً إِمّا لا شيط التكفير أو 
ا أو جود مانع شرع يَنَعُ منه"(. 

فتَبينَ بهذا أنَّ التكفير المطلّق بوصْف القولٍ أو الفِعلٍ أو الاعتِقادٍ بأنّهِ كُفرٌ لا يَسَلرمُ 
الا ا من المعيِّينَه حقى تُسكوق شروط التكفيرٍ في حقّه. 

كما يتبغي التنبي هنا إلى أنَّ ما قد يأ في بعض كلام السلّفٍ وكلام أَهْل العلم من 
بعهم من نکر بعض الفرقٍ؛ كتكفيرهم للجهُميّة أو القَدَريّة أو الرافضة» لا يَسكَلرم تكفير 
أُفْرادٍ هذه الطوائف» لما تقدمَ م كك حا صر درون جرت 
المطلق الذي لا يقتضي تفر أَفْرادٍ هذه الطوائفي7") 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "مع أنَّ الإمام أحمد ۾ يكير أغيانَ الجهُميّة ولا كل 
من قال إِنّه جهمي كمَّرَّه ولا كل من وافق aS‏ بن صلى خف 
الجهْميّة الذينَ دعَوا إلى قومم» وامتحنوا الناسَ وعاقبوا مَن لم يُوافقهم بالغقوبات العُليظة» 1 
تكيزهم أحمدُ وأمثاله بل كاد يَعَقِدُ عاتم وإمامتهم ويدعو هب "". 


.۹۲ القواعد المثلى» ص:‎ )١( 
. ١٠٠١ انظر: ص:‎ (۲) 
.٥۰۸ ٠۰۷/۷ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


| 


اللخث الغان 
بیان شروط تکفیر المعيّنٍ وموانعه 
ل قر في المبْحث السابق أنَّ مَن قام به الكُفرُ المطلّقُ من المعيّدينَ لا يحَكَمْ بكفره ه٠‏ حی 
تتحقَّقَ فيه شروط التكفير وتَسسّفي EEE‏ مان لك هاه انوع ONS‏ 
على ما سبق و وبيانه. 
وف هذا المبْحثِ ستكونُ الدراسةٌ للشروط التي لا بُدَّ من استيفائها قبل الحكم على 
معيّنٍ بالكفر» وكذلك المَوان التي ت من تكفيره على وجه التغيين» وهذه الشروطٌ والمَوانعٌ 
هي التي اشتهرَ في كلام العلماءٍ تشميتها ب: (شروط تكفير المعيّنٍ وموانعه). 
وهذه الشروطٌ هي : 
1-أن يكون المعيّنُ بالغاً عاقلاً. 
- أن يمّعَ منه الكُفرٌ على وجه الاختيار. 
*- أن يله الحْجَةُ التي يَكَفُر بخلافها. 
-أن لا يكون مُتأولاً 
أمّا الشرّط الأوّل: وهو كُونُ الشخص الحكوم عليه بالغاً عاقلا فلِما دلت عليه الأَِلّةُ من 
عدّم مؤاحذة الصّغيرٍ وفاقدٍ العمّلٍ. 
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسولّ الله كَل قالّ: ((رُفعَ القلَمْ عن ثلاثة: عن النائم 


ف 
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حق يَستَيقظ» وعن الصّغيرٍ حقى يكب وعن المْخْنونٍ حق يعقلء أو: يُفيق))(". فدل 
الخديث على سقو ط التكليف RENAE o‏ الأصولتة 
المشهورة: (البلوغٌ والعفْل شرْطٌ التكليفي)7". 

وبناءً على هذا عد العلماء المُلوع والعْلَ شزطاً للحكم على شخص معي بالكفر» 
ول يعتبروا بردو صي ولا مجنون. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2554/4١‏ (ح: 55594). وابن ماجه ۰٦۸/۱‏ (ح: )5١ 5١‏ والحاكم 2717/5 258 (ح: 
)٠‏ وقال: ((صحيح على شرط مسلم)» وأقرّه الذهبي, قال الألباني: ((وهو كما قالاء فإنّ رجاله كلهم 
ثقات احتج بحم مسلم برواية بعضهم عن بعض)). إرواء الغليل »٥/۲‏ وصحّحه . أيضاً . في صحيح ابن ماجه 
0" 

(۲) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام» ص: .٠۳‏ والقواعد والأصول الجامعة للسعدي» ص: 737. 


El 


قال ابن المنذر: "أجمّعوا على أنَّ اجنود إذا اتد في حال جُنونه أنه مسلمٌ على ما 
كان قبل ذلك"20. 
'إنَّ ارد لا تصح إلا من عاق فأمًا من لا عمّْلَ له كالطِفلٍ الذي 
لا عمل له ومْجْنونِء ومن زالَ عله بإِعْماءٍ أو توم أو مرّضء أو شرب دَواءٍ يُبِاحُ شربه» فلا 
تخ ر زلا شک بكلايه جنر خلا 7 

وقال النرويً: "فلا نصح رده ص“ ولا جنونِ ومن اتد ثم جنّ فلا يقل في 
جنوه" . 

ما الشؤط الثاي: وهو أن يه قَعَ القولُ أو الفعل المُكمْرُ من المعيّنِ على وجه القصْد 
والاختيار» فقد دلّت الأدلّةُ على اعبار هذا الشرْطٍ وعدم مؤاحذةٍ من صدَرَ منه قولٌ أو فِعلٌ 

بغيرٍ إرادةٍ منه كالمُكرء قال تعالى: 8 مَنْ كَمَرَ بالله من بَعْدٍ إِمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ 

مین ہلان ولک كن ؛ شَرَحَ بالكفر صّدراً فَعليهم غَضَبْ من الله وَكم عَذَابٌ 
عَظِيمٌ 4 [سورة 0 الآية: r‏ 

قال ابن كثير: "افق العلماء على أنّه يجورٌ أن يوالح المُكر على الكفر إِبْقءً 
ِمُهجته؛ وور أن يَستَقتِلَ كما كان بلال ضيه يأبى عليهم وهم يفعلونَ به الأفاعيل"9). 

كد دلت السو فل كد رو مدو عاك كو لق الا أو لوال 
بالگفر» وذلك لعدم إرادته يق اتفال كه جاءً في قصّة الرجُلٍ الذي فد دابمه بأرضٍ 


وقال ابن قدامة: 


قلات وفيه: ((فبيتما هو كذلك إذا هو بها قائمةً عندّه؛ فأخدّ بخطامها ثم قال من شِدَةٍ 
الفرح: (اللهُمَ أنت عبْديء وأنا رُكَ)» أخطأ من شِدَّةٍ الفرح))0. 
قال القاضي عياض -رحمّه الله-: "فيه أذ ما قال الإنسانٌ من مِثل هذا من دهش 


وذُهولٍ غير ر مؤاخَل به إن شاء ا 


.٠١١ الإجماع» ص:‎ )١( 

.555/1١ المغني‎ )۲( 

(*) روضة الطالبين» ص: ٠۷۲۸‏ . 

. ٦۰٦/٤ تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم من حديث انس کله ۲۱۰٤/٤‏ (ح: .)۲۷٤١۷‏ 


.۲٤١/۸ إكمال المعلم‎ )٦( 
[°°] 


وقالّ الشيخ محمّدُ بن عُثيمينٍ -رحمّه الل- في سياق حديثه عن شروط التكفير 
وموانعه: "ومن الموانع أن يمّعَ ما وجب الكُفرَ أو الفسق بغيرٍ إرادةٍ منه؛ ولذلك صو 

منها: أن يُكرّة على ذلك» فيَفعلّه لداعي الإكراو لا اطْمثْناناً به فلا يَكفْرٌُ. . 

ومنها: أن يعلق عليه فكزه فلا يدري ما يقولُ لشِدَّةٍ فرح أو خُرنٍ أو حَوفِ أو نحو 
ذلك ودَليله ما تبت في صّحيح مسلم عن انس بن مالكِ"20. / ساق الْحَديتَ. 
أمَا الشرْطٌ الثالثُ: وهو قِيامُ الحْجَةِ على الشخص المعيّنٍ قبل تكفيرهء فقد سبق إيرادُ الأولَة 

من الكتاب والستة في المببحثِ السابق على اعتبارٍ قيام الحُجَةِ على الشخص لمعي قبل 

5 بفره» ذلك افون العلا المقوّرة ة هذه المسألة» مما أغنى عن إعادة ذلك مفصّلاً 
هنا. 

وما ورد طرفاً ِن بعض التُقولٍ عن أَهْلٍ العلم في التضريح باعتبار قيام الحجَة شزطاً 
في الحكم على معيّنٍ بالكفر أو غيره» زيادة في تؤضيح المسألةٍ وتقريرها. 

يول ابن حزْم: "ولا خلاف أن 0 ل اسل ول يَعلَمْ شرائع الإسلام فاعتقد 
ا وات الس غا السات دة وهو 1 يله حُكم الله تعالى ۾ يكن كافراً بلا 
خلافي يعد به» حقی إذا قامث عليه الحجَةٌ فکمادی حيتّئدٍ بإجماع افير كاف كذا 
بالأصل» وفاقاً لحل اوها (فتمادی» فهو كافرٌ حيتَئذٍ بإجماع الأمّة)] 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "من كاد مؤمناً بالل ورسوله مُطلقاء ول يغه من 
العلم ما يُبِيّنُ له الصّوابت» فاته لا کم بكفره ه حى تقوم عليه الحُجّةٌ التي من خالفها كن 
ِذْ كيرٌ من الناس يُخطيئٌ فيما يتأولُه من القرآنِء وجهل كثيراً ما يَرِدُ من معا الكتاب 
والستّةء والخطاً واليسيانٌ مرفوعانِ عن هذه الأَمَةِ والكُفرٌ لا يكوك إلا بعد البيان"0©. 


َد أن 


0 الإمامٌ ابن القيّم: ل الات س ج 
أحدهما: الإغراضٌ عن الحجةء وعدم إرادتما والعمّل بها وموجبها. 
الغان: العنادٌ لما بعد قيامهاء وتك إرادة مُوجبها. 


.۸۹٩ القواعد المثلى» ص:‎ )١( 
.١؟5/١١ المحلى‎ )۲( 
.074 2577/١7 مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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فالأوٌلُ كُفرُ إغراض» والثاني كر عناد. 

وما كُفرُ الجهل مع عدّم قيام الحجّة» وعدم التمكن من مغرفتهاء فهذا الذي تفى الله 
التغذيب عنه» حيّ تقوم حُجْة الرشلٍ". 

إذا تقر اعتبارٌ قيام الحْجَةٍ على المعيّنٍ قبْلَ التكفير والتأثيم» على ما دلت عليه 
النُصوصن الشْرْعيٌّ وصبّع به علماء الأَمَة فلا بد من تؤضيح ما تقوم به المجَةُ على لمعي 
والممُصودٍ من قيامها أو عدّمه. 

وقد اختلّف العلماءً -رحمّهم الله- في ذلك على قولَينِ مشهورين: 

القول الأولٌ: : أن احج تقوم على الشخص ببُلوغها إِيّاةُ وفهمه لها فهُماً يد 
المفُصود منهاء وبه قال ثي من العلماءء منهم: ابن العرّيّ» وابنُ قدامة» وشي 1 ابن 
تيميّة» وابن القيّم» وسيأق مَل كلامهم مفصّلاً إن شاء اله تعالى1"). 

القول الثاني: أن الحجّة تقوم على الشخص ببُلوغِها إِيَاهُ وإن ل يَفَهَمْهاء فليس من 
شرط قيام الحُجَةِ فَهُمُها. وذهب إلى هذا القولٍ الشيخ إسحاق بن عبدالرحْمن بن حسن آل 
الشيخ -رحمهم الله جميعاً-, وذكر أنه قول بعض أئمّة الدغوة. 9 . 


واحتّجّ القائلون بهذا القولٍ بأنَّ الكُقّارَ الذين بعت فيهم اليئ يليه قامث عليهم المْجَةُ 
بسماع القرآنِ» مع وضْفي الله تعالى هم بعدّم العمّلٍ والسمع(؟), كقوله تعالى: 9( أَمْ تْسَبْ 
أن ادرف وة أ يَعْقَلُونَ إن هُم إلأكالأئعام بل هُم أل سَريلاً 4, ا 
الفرقان» من الآية: 4 54]» وغيرها من الآياتِ في هذا المغنى؛ E‏ على قيام الحجة 
ببُلوغهاء وإن 4 همها المخاطّبث. 

والذي يَظِهَرُ لي بعد تأمّلٍ القولّينٍ في المسألة هو ترْجِيحٌ القول الأول وهو أنَّ الحْجّةَ 
لا مك أن تقوم على شخص إلا بعد فهْمِه طماء وأمَا من ل يفهم الحُجّةَ فعا نَّقَمْ عليه 
OS‏ 0 
الفهْم لحجمة أو لشبهةِ مع الجرص على المُدى. وأمَا إن كان عدمٌ الفهُم راجعاً إلى إعراضٍ 


3 


.5١5 المصدر نفسه» ص:‎ )١( 
انظر: ص: ۳۰۹-۳۰۷. من هذا الكتاب.‎ )۲( 
.5 انظر: رسالة حكم تكفير المعيّن والفرق بين قيام الحجّة وفهم الحجّة. ص:‎ )( 
.5 انظر: المرجع السابق» ص:‎ )4( 
[1۰1] 


عن النُصوص أو تفريط في طلب ادى بوجو من الؤُجوو فهذا لا يُعَذَرُ به. ذگرَ نحو هذا 
التفصيل ابن القيّم -رحه اللة-(. 

وقد دلت على هذا الأدِلّةُ من الكتاب والسْنّة: 

ومن هذه الأدلة: 

ا تعالى: 9 لآ يُكلَفْ الله فسا إلا وْسْعَهَا ا مَا كسَبَت وَعَلَيِهَا ما 
اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا تُوَاخْذَنَا إِنْ نَسِيْنَا أو أَخطأت 4 [سورة البقرة» من الآية: .]۲۸٠‏ 

وغ لكان ال كلت اسايق مده اعد لوعي لمك عاذ 
بألا يؤاخدّها بالنسيانِ والخطأء وما ذكَرَ من الدُعاءٍ في الآية وثبت في صّحيح مسلم أنه تعالى 
قالّ: ((قد فعلث))0". 

فدلّت الآية والحديث على عُذر الله هذه الأشة بعدّم التمكن من الفهُم من عِدَّةٍ 
أوجه: 

الأول: e‏ وعدم الفهم ليس من ؤسع الإنسانٍ 

إن 4 يصتكته إغراضة : ولذا عد العلا لفقم كط للتكليدون) قالّ ابن اللَحام: "شيط 
التكليفي: العمل وفَهْمُ الخنطاب"20. 

الثاني: أن الله تعالى قد استّجاب للمؤمنينَ في عدم المؤاخذة بالنسيانِ» وهو ما نشأ 
ف تيع ا دونَ ما كان عن عجْز وضعْفٍ وقِلَةِ احتمالٍ عمْلِهِ له؛ فإِنَّ هذا 
ليس بمغصية أَضّلاً ولا يواح به العبْدُ على ما ذگره الطبرئ(). 

وعدم الفهُم هو من جنس النِسيانٍ الناشئ عن عجْزٍ وضغفيء الذي لا يؤاحذ العبْدُ 
به أُصّلدَ بل عدم الفهُم أولى بالغذر منه. فمن 3 يَعلَمْ أصّلاً أَعدَّرُ من عَلم ثم نَسي. 

وإذا كان اله قد اسّجاب للأَمَةِ بالعفو عن النسيانٍ مع التفريط فكيف لا تُعذّرُ بعدّم 


الفهُم من غير تفريط؟! 


(۱) انظر:طريق الحجرتين ص۱۲٤» ٤۱۳‏ ءوانظر:فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص۲۸۸. 
(۲) صحيح مسلم 317/١‏ (ح: .)١١5‏ 
(۳) القواعد والفوائد الأصولية» ص: .٠۳‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري .٠١١ »٠١١/۳‏ 


Nl 


الغالث: أنَّ الله تعالى قد استّجاب للأمة بعدّم المؤاحذةٍ بالخطأء والمقُصودُ بالخطاً هنا 
هو: ما كان يأتيه العبّدٌ بقصّدٍ منه وإرادة» فذلك خطأ منه. 

وأمّا ما كان من الخطأ | الراجع إن اجهل به والظنّ منه ا له عله فهذا مؤضوعٌ 
عن العبّدٍ المؤاحذةٌ به( » وعدم ا وع من الخطأء كما يُقَالُ: (أخطاً قُلانٌ فَهُمَ المسألة)» 
وهو راجمٌ إلى التوع الثاني من الخطأ الذي لا يؤاخد الله به؛ لأنَّ الفَهُمَ هو العله"» وعدَمُه 
جه فدل على الذرٍ به» ولو رجَعَ عَم الفهُم إلى التوع الأول من الخطأ فهو معُفورٌ أيضاً 
بدلالة الآية والحتديث. 

؟- قالَ تعالى: 8 وَدَاودَ وَسُلَيِمَانَ إِذْ يَكُمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَمُ 


القوم وَكُنًا لحكيهم شَاهِدٍ © فَفَهَمْتَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتِيْنَا حكماً وَعِلْماً 4 [سورة 
الأنبياء» الآيتان: 0 فدلّت هذه الواقعةٌ على عُذر الله تعالى داود بعدّم الفهُم» وهو 
نئ الله الذي أثنى عليه بالعلم والحكمة» فآأنْ يُعَدَّرَ مَن هو دونه بعدّم الفهُم أولى» كما دل 
قوله تعالى: ظ فَفَهٌمْنَاهَا سُلَيْمَانَ على أنَّ الفهمَ مِنَةٌ من الله ليس مقّدورٍ الإنسانٍ تخصيله 
إن ۾ يُوفْقِ الله له فمن اجتهد في تخصيله فلم يُصبّه فهو معْذورٌ كما عدر الله داود. 

قال الحسَنٌ البصْرويٌ: "كان ا لحك مما قَضى به سُليمان» وخ يُعيّففٍ الله داو في 
کہ"( 

وقال. أيضا "ولا هذه الاية لرآنث أن الفضاة قد هلكواء ولكه أت على لمان 
لصّوابه 00 داود باجتهاده"(4) 

۴- أخرج الإمامٌ أحمدٌ مِن حَديث الأسوّدٍ بن سَريع أنَّ النيَ وَل قال: ((أرتعةٌ [زاد 
ابنُ حبانَ: (يحتَجُونَ)] يوم القيامة: رل أصمٌ لا يَسمَعْ شيئاء ورځل أحمَقُء ورل هرم 
وجل مات في فرق فأمًا الأصمُ فيقول: ربٌ! لقد جاء الإسلامُ وما أَسمَعْ شيعا وأمًا الأَحَق 
فيقول: ربٌّ! لقد جاءً الإسلامٌ وَالصِبْيانُ يحذِفون بالبعر» وأمّا الَرِمُ فيقول: ربّ! لقد جاءً 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .١55/7‏ 

(۲) انظر: مختار الصحاح» ص: .۲٠١‏ 


(9) تفسير الطبري 57/9. 
)٤(‏ تفسير ابن الجوزي »۳۷۲/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي اماك 


1 


الإسلامُ وما أعقل شيعا وما الذي مات ف الفثرة فيقول: ربٌ! ما اتان لك رسولٌء فيأخدُ 
مَواثیقهم اظ فر سل إليهم أن اذخلوا انار قالّ: فوالذي نفس حمَدِ بيده دځَلوها 
لكانث عليهم بِرْداً وسّلاماً))(©. 


فقد عدر اله هؤلاءٍ اروف أا الذي لا يَسمَعْ ومن مات في الفترة فعذّرهما لعدّم 
وفيول كه نوما عقف أو اللنائظة a‏ اذلف ونا اكد وعدم عرو لقص 
زَمَنِهِ أصّلاً. 

أمَا الأحمَق وهم فواضخ أتّما بلَغنْهما المْجَةٌ وما عذَّرَهما اله لعدم فهُيهما, ولهذا 
اجا ا يدل علئ عدم اق 

فَبيّنَ بكلّ هذا أنَّ ذ فَهُمَ النصّ على الوجْهِ الصّحيح أُمْرٌ مُعتيرٌ في قيام الحجّة به على 
ال معيّنِينَ» وعدم المواحَذة بعدّم الفهم» وهذا مدد مُقتضى أصْلٍ الشريعة في 3 احرج عن هذه الدُمَةٍ 
ني ار دينها. قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم في الدينٍ من حَرْجٍ 4 [سورة الحج» من 
الآية: ۷۸]» وهو من آثار رة الله ولْطفِه وعفوه وإخسانه لعباده. 

وأا استدلاُ بعض أهْل العلم لعدّم اث شتراط فَهُمٍ الحُجَةٍ بقولِه تعالى: © أهْ كَسَبْ َس 
أن أكْكَرَهُم يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إن هُم إلا گالأنعام بل هُم أَضَّلٌ سَبيلاً 4 [سورة 
ERE Ea Ea o‏ قد ER‏ 
الكُقَارَ م يفهمواء والحجْة عليهم قائمة. 

فالصّوابُ -واللة أُعلَمُ- أنَّ الآياتِ 4 تدلّ 3 فقّدِهم آلاتِ الفهم» وهي: السمْعٌ 
ب يت 1 يَفْهَموا الحُجّة والخطاب» ونا فين له عنهم ماع وعفْلَ الانتفاع مع ما 

اله هم من الأنماع والغقول التي م يستخدموها في قَبِولٍ المكدى. 
يقول الشّوكاية في تفسير الآية السابقة: "أي: ما هم في الانتفاع بما يَسمَعوتّه إلا 


كالبهائم التي هي مسلوبةٌ الفهُم والعفْلٍء فلا تَطمَعْ فيهم» فإِنَ فائدة السمع والعقْلٍ مفُقودةٌ 


(1) المسند ۲۲۸/۲١‏ (ح: »)١5701‏ قال ابن القيم: ((رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار . أيضاً . بإسنا 
صحيح)). ونقل تصحيحه عن الحافظ عبد الحقّ الأشبيلي. طريق الهجرتين» ص: 2591 وقال محقّقو المسند: 
((حديث حسن)). 


]٠١[ 


وإن كانُوا يَسمَعونَ ما يُقَالُ لهم ويَعقِلونَ ما يُتلى عليهم» ولكنّهم ل ينتفعوا بذلك» بل كانوا 
کالفاقد له"20. 

وقد أخبرٌ اله تعالى عنهم بِالْأَْرَينٍ في سياق واحدء فأخبر أنَّ هم حَواسٌ وم لا 
تنتفعون اء وذلك في قوله تعالى: «[ وقد درآ مهنم كديرا مَنَ الجن والإنس َنم قُلُوبَ 
لا يَفْقَهُونَ ڪا وهم اع لا يُبْصِرُونَ يا وهم آذَانُ لا يَسْمَعُونَ ا ُولَبِكَ كَالأَنْعَام بل هُم 
صل اولك هُمُ العَافِلُون » [سورة الأعراف» من الآية: .]١179‏ 

فأثبت الله هم جود الْحَواسٌ و 1 في عدم انتفاعهم اء وترك استخدامها في 
مهم الحقّ والمدى ممْزلةٍ الفاق ها بالكليّة. 

قال الطبرئ في تفسير هذه الآية: "قوله: كم قُلُوبٌ لا يَفَقَهُونَ ا 4 فإِنَّ 
مغناةٌ: لمؤلاءٍ الذين درآهم لله جهنم مرح حتافو تنوف ل يدرو كما في آيات الل ولا 
یتدبرون بما أله ولا يَعتَبرونَ كما حُججَه ٠‏ فيعلموا تؤحيدَ ريّهمء ويعرفوا حَقيقة ِوَةٍ 
آنیائهم» فوصَقَهم ريا جل ثَناؤه بأكّہ: ١‏ لا يَفقَهُونَ با 4 لإغراضهم عن الحق» وتركهم 
تَدبُرَ صِحّة بو الرسّل» ويُطولٍ الكفر "7 . 

وقد قرّرَ العلماء الحقّقونَ هذا الأصْل مُستَدِلِينَ له بالنُصوص الشرعيّة مُبيْدينَ مُوافقته 
اول الدِينٍ وقواعده الكلَيّة وكلامُهم في هذا بو وإِعما عا ورد طرّفاً م من أقوالهم في هذا. 

يقول ابن العرَيَ: "فالجاهل والمُخطئ من هذه الأَمَة 1 عمل مِن الكفرٍ والشركِ ما 
يكو صاحبه مُشركاً أو كافراً فإنّهِ يُعدَرُ با جهل والخطأ حىّ يتِيّنَ له الحْجَةُ التي يكفُر 
تاركها بياناً واضحاً ما يتبسن على مغله» ويُكِرٌ ما هو معْلومٌ ا مِن دين الإسلام؛ مما 
أجمعوا عليه إجماعاً قطعياً يعرفه كل من المسلمينَ من غير نظرٍ وتال "7. 

وقول ابن فُدامة بعد ذكره لجماعة مِن السلّفٍ E‏ بعض المحرّماتٍ مُتأْوَلِينَ فلم 
کمروا: "فيُخرًځ فيمن کان مثلهم مثل ځكوهم» وكذلك کل جاهل بشيءٍ مُكنٌ أن يَهَلَه 
لا بكم بحفره حقى يعرف ذلك وتَولَ عنه الشبهة ويَستَحلّه بعد ذلك"9). 


.۷۸/ ٤ فتح القدير‎ )١( 
. ٠٠١١/١ تفسير الطبري‎ )۲( 
.۱۳۰۸ ۱۳۰۷/١ تفسير القاسمي‎ )۳( 


.۲۷۷/۱۲ المغبي‎ )٤( 
4] 


ويقول شي الإسلام ابن تيميّة: "وهكذا الأقوال التي يَكمْرُ قائلها قد يكون الرجل ۾ 
َبلُغْهِ النُصوص الموجبةٌ لِمَعرفة الحق» وقد تكو بِلَغنّه ولم تبث عنده؛ أو 4 يَتمكَنْ من 
فَهُمِهاء وقد يكونُ عرّضث له شبْهاتٌ يَعَذِرُه الله تعالى كماء فمن كان من المؤمنينَ مُجتهداً في 
طلّبٍ الحقّ وأخطأ فد الله سُبحائّه وتعالى يَعْفِرٌ له خطأه كائناً ما كانَ» سّواءٌ في المسائل 
النظريّة أو العمَليّةء هذا الذي عليه أصّحابُ النيّ كلد وجماهير أئمّةٍ الإسلام". 

وو الإمام ابن القيّم: "إِنَّ قيام الحجّة يَختلفُ باختلافي الأزمنة والأمكنة 
والأشخاصء فقد تقوم حُجَّة ةالغ الحقار ر قي رَمانٍ دونَ رَمانِ» وق بُقعةٍ وناحية دونَ 
E‏ أا تقوم م على شخخصٍ دون آخرّ إِما لعدّم عة عمْلِه وتمييزه كالصّغيرٍ وامجنون» وما 
لعدّم فهُمه كالذي لا يمهم الخطاب, و يحضي رمان يُترجمُ له» فهذا بمنزلة الأصجّ الذي لا 
يَسمَع ا ولا ا من الفهم» وهو اخ اة الذينَ ون على الله بحجّة ة يوم 
القيامة"(3). 

ويقول شيخ الإسلام محمّدُ بن عبدالوهابٍ -رحه الله- في رسالته للشّريفي: "وإذا كنًا 
لا تكفر مَن عبَدَ الصتم الاق عل ف َبَةِ عبدالقادر» والصتَمَ الذي على قَبْرِ أحمد البدَويّ 
وأغاهماء لأَجْلٍ جهْلهم وعدم مَن يُنبَهُهمء فكيفف تُكيّرُ من 4 يُشرك بالله إذا ل يُهَاجِرْ إلينا 
و يكف ويُقاتك؟ مإسُبحائك هذا يتان عَظيةك!"20. 

فقول الشيخ: ل جهْلهم وعدم مَن يُنيّهُهم". وقي بعض الم لنُسخ: "عدم مَن 
يُفَهّمُهم"7)؛ نص صَريحٌ منه -رحه الله- في اشتراط الفهُم في قيام الحْجَةِ وإلّا فمن المغلوم 
أن هؤلاءٍ الذين ذگرهم يَعيشونَ في بِلَّدٍ إسلاميَ» والقرآنُ والسْنّةٌ مُسَشِرةٌ بيتهم إلا اكم 
مُفتقرون لِمَن يبن هم الحْجّة e ٠‏ 

فدلّت هذه التُقَولُ على تفرير أَهْل العلم أنَّ ا لحجَة لا تقوم إا بفؤيهاء وأنَّ التكفير 
لا يكون إلا بعد لبان والتؤضيح 


.5 45/517 المسائل الماردينية» ص: 55» ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) طريق المجرتين» ص: ٤١٤‏ . 

(9) فتاوى ومسائل الشيخ محمد عبد الومّاب» EE‏ 

)٤(‏ ورد هذا اللفظ في بعض مصادر الرّسالة كما في طبعة (أبابطين)» نبّه على هذا الشيخان: صا الأطرم» ومحمّد 
الدويش» في تحقيقهما للرّسالة» انظر: المرجع السابق. 


[1۰1] 


الشْط الا ألا يكونَ الشخص المعيّنُ متأولاً» وتخقيق هذا الشرْط لا بد منه قبْلَ الحكم 
على المعيّنٍ بقتضى الحكم المطلّقٍ من كُفرٍ وغيره» فإ بعض المخالِفِينَ للنُصوص قد يكونٌ 
عه النصنٌ ولكنّه ياوه على مغ آخرّ 1 يرذ منه» فيمّعٌ في الخطأ دود أن يَشعرٌ فيُعدَرُ 
بذلك. 

وقد دلت النُصوصٌ على العُذْرٍ بالتأويل وهي على قِسميّن: 

القسم الأوّل: عُمومُ النصوص الدالّة على العُذرٍ بالخطأ إذ التأوياه نوع من الخطأ في 
الالجتهياة :ومن كلك قول اله تعالى مُخيراً عن المؤمنينَ: # رَبّنَا له تواخذتا إن تَسِيْمَا أو 
أَخْطَأنَا » [سورة البقرة» من الآية: 865 ؟]. 

وقوله كلِ: ((إِنَّ الله وضّعَ عن متي : الخطأء والنسيان» وما استُكرهوا علیه))(. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "والمُتأولُ المُخطئ مغفورٌ له بالكتاب والسئّة» قال 
لله تعالى في دُعاءٍ المؤمنينَ: ١ل‏ رَبّنَا لا تُوَاخْذَْا إن تَسِيْنَا أ أخطأنا 4. وثبت في الصّحيح 
أنَّ الله كك قالَ: ((قد فعلث)) وقي سنن ابن ماجة وغيره أذ الي يليد قالَ: ((إِنَّ الله 
جاور لأمتي عن الخطأ والنيسيان))7". 

القَسمُ الشاني: ما جاء في السُّنَةِ مِن الأدِلَّةٍ الدالّةٍ على عُذر النبيّ وله لبعضٍ 
المُخطبينَ المُتأوَلينَ» وعدم تأئييهم أو مؤاحذتهم بأخطائهم. 

من ذلك ما روا البخارييٌ عن عبدالله بن عُمرَ -رضي الله عنهما- قال: بعث الي 
4 خالد بن الوَليدٍ إلى بني جَذيمة فدّعاهم إلى الإسلام فلم خسوا أن يقولواة (أسلقنااء 
فجعلوا يقولونَ: (صَبأنا صَبأنا)» فجعل خالدٌ يقت منهم وَيِأسِرٌء ودمَعَ إلى كلّ رجْلٍ متا 
أسيره, حيّ إذا کان يوم أمَرَ خالدٌ أن يقتل كل رجُل منًا أسيره» فقلث: والله لا أقتل أسيري» 


)١(‏ رواه ابن ماجة 2559/١‏ (ح: 45 »)5١‏ والحاكم ؟//419 وقال صحيح على شرط الشّيخين» ووافقه الذهبي» 
وقال ابن رجب: ((وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر ورواته كلهم محتج بهم في الصّحيحين)). جامع العلوم 
والحكم 597/١‏ 25 وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه 4/8/١‏ "2 برقم: »)١575(‏ وقي تخريج مشكاة المصابيح 
۳ برقم: (57854). 

(۲) تقدم تخريجه» ص: ۲۹٤‏ . 

(۳) منهاج السنة 55//5. 


[۰۷] 


ولا بقل رل من أضحان أ سيره حيّ قدِمنا على النيّ كَل فرقع النيئٌ ل يديه فقالّ: 


0 


((اللهُمّ إن أبراً إليك ما صتَحَ خالدٌ)) مرئين. 

فقتل خالدٍ 5ه للأشرى عن تأُويلٍ حيث 1 يفم من قولهم: (صَبأنا) تم أرادوا 
الخولّ في الإسلام بيتما فَهِمَ ابن عُمرَ أعم أرادوا الإسلام, فتَبراً الي يل من فِعلٍ خالدٍ؛ 
أنه خطأ و3 يدبأ من خالدي؛ لأنّهِ جنه مُتأوَلُ» وفزْقٌ بينَ البَراءةٍ من الفعلٍ والبراءة من 
صاحبه. 

قال ابن القيّم: "كما ضصَّمِنَ (أي: النيئ 4) لبَني جَذيمة ما أَتلَمّهِ عليهم خالدٌ مِن 
تفوسهم وأمواهم» وأنکره وتيا منه» ولا كان إصابثه لحم عن نوع شُبهةٍ إِذْ لم يقولوا: (أَسلَمنا) 
ونا قالوا: (صبأنا)» فلم يكن إسلاماً صَريحا ضَمنَهم نصف دياتهم لأجل التأويلٍ 
والشبهة". 

وقالّ ابنُ حجر في قول ابن عُمرَ راوي الحتديث: "فلم يُحسِنوا أن يقولوا: (أسلمنا)» 
تجغلوا بقولوة: 2 صبانا)": "وهذا من ابن براوق القديظ يدل على انلا ني عن 
أرادوا الإسلام حقيقة...» وأمَا خالدٌ فحمل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لأنَّ قومم: ا 
أي: خرَجنا من دِينٍ إلى دين» وم كتف خالدٌ بذلك حق يُصرّحوا E‏ 

وَعَذْرٌ النيّ 2 للمُتأوّلينَ الفحطين مروف مشهوق ى الشتة؛ ولهذا صو متعددة 
في وقائع مشهورة عذَرَ فيها اني و المُتأوِلِينَ و1 يؤتّهم على خطبهم. 

يقول شيخ الإسلام: وذ ع أحانيت الت حر كن اك ون امتحارة رق نمق + 
ا حيط الْأَبِيضُ من الحيط الْأَسِوَدِ؛ لأَكَم أخطؤوا في التأويل. 

ول بُعاقب أسامة بن زيد لَمَا قل الرجُلَ الذي قالً: (لا إلة إلا للث)؛ لاله ظنّ جَوارٌ 
قله» لَمّا اعتَقَدَ أنه قاها تعوذاً. 


وكذلك السَريّةُ التي قَتلّت الرجل الذي قال: إلّه مسلم وأخذث مالّه 2 يُعاقِيْها فيها؛ 
لأا كانث مُتأوّلةً. 


ر 


وكذلك خالدُ بن الوَلِيدٍ لَمَا قل بني جَذيمة لَمَا قالوا: (صَبأنا)ء 4 بُعاقبه لتأوّله. 


(1) صحيح البخاري مع الفتح 205/4 (ح: .)٤۳۳۹‏ 
(؟) ناد المعاد 49/8 1. 
في فتح الباري ااه . 


]١4[ 


وكذلك الصدّيق ج عاقب خالداً على قَثْلٍ مالك بن ثُويرة؛ لأنّه كان مُتأؤلاً. 
وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا: أنت مُنافق» 1 يُعاقِئِه النيئ وله لأه كان 

. 0" 

كما صرّعَ العلماء امْحيّقَونَ بعُذر المتأوّلٍ فيما تأوّلّه إن كان الحامل له على هذا 
الاجتهادٌ في طلب الحقّ. 

يقولُ الخطًايئ في شرح حديث افتراقٍ الأمة: "فيه دَلالةٌ على أنَّ هذه الفرَق كلّها غيد 
خارجة من الدِين؛ إِذْ قد جعلهم النيخ يل كلهم أُمْنّه وفيه أنَّ الأول لا يرح من اللَةء وإن 
اع فار 

ويقول ابن قُدامة: "وقد عرف من مذهب الحوارج تكفيرُ ثير من الصّحابةٍ ومن 
بعدهم» واستحلال دمائهم وأموامم واعيقادهم التقرّب بقئْلهم إلى رتم ومع هذا 4 كم 
الفقهاء بكُفرهم لتأؤهم وكذلك مرج في كل حرم استّحل بتأويل ثل هذا". 

فتقرّرٌ بهذا ثبوث العُذرٍ بالتأويل على ما دلّت عليه النُصوصٌ» وما صرح به الأئقة 
ونقلوا إجماعَ السلّفٍ عليه من الصحابة والتابعينَ» لكنْ لا بد من التنْبيهِ هنا إلى أن التأويل 
الذي يُعدَّرُ به الأول فيَمنَعُ من الحكم بحفره أو تأثييه» هو التأويل الراجعٌ إلى الاجتهادٍ في 
مغرفة الحقّ وطلّب الفهُم الصّحيح للنصصّ الشرّعيّ. 

وبمذا العزض المفصّلٍ للشروط المعتيرة في تكفير المعيّنٍ بناءً على مذلولاتٍ النُصوص 
الشرْعيّة» وما قرّره العلماءً امْحيّقَونَ لِم ذهب أهل السْنّة» يبي أنّهِ لا جور نسبةٌ أحدٍ من 
لمعيِّينَ للكفر» أو الممكمٌ بخروجه من الدِين لِمُجِيّدِ ما يقومٌ به من الأقُوال أو الأفْعالٍ المكيّرة, 
بن لا بد من النظرٍ في حال المعيّنٍ والتحمّق من توفُرٍ الشروط السابقة في حقّه قبْلَ الحكم 
بتكفيره عَیناًء ولا فمتى ما انرم رط منها كان مانعاً من تكفيره. 

هذا الذي دلَّت عليه النُصِوص الشرْعيّة والمقيّرٌ من مذهَب أَهْلٍ السْنّةِ. والله تعالى 


)١(‏ منهاج السنة 89/5» وانظر: 85/4 4» من الكتاب نفسه. 
(۲) معام السنن .۲۷۳/٤‏ 
(۳) المغني ۲۷۹/۱۲. 


e 


لمحت الثالث 
ذكرٌ بعضٍ التماذج والأمئلة من سير أئمّةٍ السُنَةٍ 
في عدم تكفير بعض المعيّينَ لتخلفٍ شروط التكفير في حقّهم 
تقدّمَ في المبْحث السابقٍ تقْريرُ مُعتَقّدٍ أَهْلٍ السُنّةِ والجماعة المُستمَدٌ من كتاب الله 
وسُنةِ نيه يل في التفريق بين التكفير المطلَّقٍ وتكفير المعيِّء وأنّهِ قد يتخلّفُ الحكم على 
بعض المعيّدِينَ المتلبّسينَ بشيءٍ من المكقّراتٍ الاعتقاديّة أو القوليّة أو العمَليّةَ لعدّم استيفاءِ 
شروط التكفير في حيِّهم. وفي هذا المبُحثِ سأَذكرٌ بعض التماذج والأمئلة لامتئالٍ أئمّة أَهْلٍ 
السْنّة هذا المنهج وتخقيقهم له عمَليّاً في مُعامَلة المخالفينَ» بعد تقريرهم له تقريراً علميًاً. 
المغال الأوّل: مَوقفَ الإمام أحمد من الخلفاءٍ الذين كانوا يَقولونَ بخلق القرآن 
وكانَ على هذا ثلاثةٌ مِن الخُلفاءٍ العبّاسيّينَ هم الس المعْنصِي, ثم الوائق» 
وكانوا قد تأنّروا ذهب المعتزلة فأحذوا هذا المذهب الباطل عنهم؛ ودعَوًا الناسَ إلى ذلك 
وامتكنوهم به وعاقَبوا من ۾ بهم إلى قويهم بِالسسَجْن وال جلد والتهديدٍ بالقَْلِء وكان الإمامُ 
أحمدُ من تبت على قول أهْلٍ السُنَةِ في أنَّ القرآنَ كلام الله ليس بمخلوق» فتعرّض بسبّب 
ذلك لابتلاءِ عظيم» ونالّه من العَذابٍ با جلد والسجن الشيء العظيم حم كاد وت بسب 
ذلك» واشتُهرَ هذا عند العلماءٍ ب(المحنة)» ومع هذا 1 يُكمّرٍ الإمامٌ أحمدُ هؤلاءٍ الخلفاء 
على قويهم بخلقٍ القرآنِ» وإكراهٍ الناس على ذلك مع أنَّ القولّ بلق القرآنٍ كُفرٌ بإجماع أئمّة 
السْنّة0", وإِعًا م يُكقزهم لتأوّهم؛ ولأحم لن عليهم آهل اببدّع, فلم يَتبِيّئْ لهم الحقٌء بل إِنَّ 
الإمام أحمد حلّلهم ما فعلوه به ودعا هم وقال: "کل من ذكرَنِ ففي جل إلا مُبتدِعاً» وقد 


جعَلتُ أبا إسحاق -يَعني المغتصم- في جِلّ) ينك الله يول « وَليَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا ألا 


»٤٠١-۳۹۲۳/۱ ٤ والبداية والتّهاية لابن كثير‎ 3١5-١979 انظر تفاصيل امحنة في حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
.755-7+/1١ وسير اعلام التبلاء للذهبي‎ 

(۲) انظر الد على الجهمية للدّارمي ص: ٦١١٠ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السّنة للالكائي ۳۲۹-۳۱۳/۲» ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤۸٥/١١‏ ونونية ابن القيم مع شرحها للهراس .١١5/١‏ 
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و 


م 


بون أن يَغفِرَ الله كم 4, [سورة التور» من الآية: ۲۲]ء وأْمَرَ الني كلد أبا بكر بالعفُو في 
قِصّة تة مسطح» > قال أبو عبدالله: وما يفك أن يعدب الله أخاك المسلم في سبيلك؟"(. 

فقوله: "ما يَنفِعُكَ أن يعدب الله أخاك المسلم في سَبِيلِكَ؟" ليل واضحٌ على أله 1 
يُكيّزهم؛ مع ما أظهروه من الكفرء وما فعلوه به من الظلم. 

يقول شي الإسلام ابن تيميّة: "ومع هذاء فالذين كانوا من وُلاةٍ الأمورٍ يقولونَ بقولٍ 
الجهْميّة: (إنَّ القرآن علوق» وإِنَّ الله لا يُرَى في الآخرة) وغيرٍ ذلك ويدُعُونَ النامس إلى ذلك 
ومَتَحِنوكم ويُعاقِبوكُم؛ إِذْ 2 مجيبوهم» ويُكقّرونَ من ل يُجبْهم, حف م كان إذا 00 
الس 1 يُطلِقُوه حم يقر بقول الجهُميّة: إن القرآنَ مخلوقٌ) وغير ذلك. ولا يلون متو 
يُعطُونَ رزقاً من بَتِ 1 إا لمن يقول ذلك ومع هذا فالإمامٌ أحمدُ ره اله تعالى 0 
عليهم؛ وَاستَغفر لهم لعليه بام 1 يبن لهم ام مُكذِّبونَ للرسول» ولا جاحدونٌ لما جاءً 
به» ولكن تأوّلوا فأخطؤوا وقلّدوا من قال ف ا 
المثال الثاني: مَوقفٌ شيخ الإسلام ابن تي تيميّةَ من مُخالفيه: 

فقد كان E‏ ا لحكم على مُخالِفيه فلخ يُكقّرْ كل مَن قامَّ به 
الكفرٌ من المعيّنينَ من ظهَرَ له عدّمٌ قيام الحجة عليه» يقول -رحمه اللك-: 

"هذا مع أي دائماً -ومَن جالَسَن يَعلمُ ذلك مٿ-» أي مِن أعظم الناس خياً عن 
أن يُنسّب معيّنٌ إلى تكفيرٍ وتفسيق ومغصيةء إلا الك لمرو رك ايا 
التي من خالَمَها كان كافراً تار وفاسقاً أخرى» وعاصياً أخرىء ون قر أنَّ الله قد غمّرَ هذه 
الأَمَة خطأهاء وذلك يَعهُ الخطاً في المسائلٍ الخبريّة القّوليّة» والمسائل العمَليّة"7"). 

e‏ كيت اقول لطت ةفو اللاو نانفا لدو !فوا أن الله 
تعالى فوق العش لَمَا وفّعتْ محنتّهم: أنا لو واققثكم كنث كافراً؛ لأيْ أعلم أنَّ قولكم كُفرٌ 
وأنتم عندي لا تكمُرُونَ؛ لأتكم جُهَالَُء وكانَ هذا خطاباً لُلمائهم وقُضاتحم وشيوخهم 


.7571/1١1١يبهذلل وسير أعلام التبلاء‎ 25١5 24٠ 5/١4 البداية والتهاية لابن كثير‎ )١( 
.549 255/8/5+ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.۲۲۹/۳ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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وأكراقهنع. وال جام شتات عثكة حملت لزور ف ضور من رة الول 
الصحيح» والمغقول الصّريح الموافق له". 

ويقول أيضاً: "من يَعَمَقدُ اد شيكه يَررفّه» أو يَنَصْرْه أو يهديه أو يُغينّه أو يُعينُه أو 
كان يَعبِدُ شيخه أو يدعوه ويَسجدُ له» أو كان بُفضّلّه على النيّ ب تفُضيلاً مُطلّقا أو 
مُقيّداً في شيءٍ من الفضّلٍ الذي يُقرَبُ إلى الله تعالى» أو كان یری ائه هو أو شيخه مُستَغْنٍ 
عن مُتابّعة الرسول وَل فكلك هؤلاءٍ كُثَارٌ إن أَظهّروا ذلك» ومُنافقونَ إن ل يُظهروه. 

وهؤلاءٍ الأَجْنامن وإن كانُوا قد كئروا في هذا الرّمانٍ فَلِقِلَةِ دُعاةٍ العلم والإانٍ وفتور 
آثارٍ الرسالة في اکر البلدانِ. وا هؤلاءٍ ليس عندهم من آثارٍ الرسالة وميراث النْبِوٌةٍ ما 
يَعرفونَ به الّدى, وكثيرٌ منهم 4 يَبلُغْهم ذلك. وفي أؤقاتٍ الفترات» وأمكنة الفئرات: يناب 
الر جل على ما معّه من الإيهانٍ القَلِيلء ويَعفِرٌ الله فيه لمن 1 تَقَمْ الحْجَّةٌ عليه ما لا يَعَفِرٌ به 
تكن امك الا عليه كما اق المتديكف امروف يان :غ 0 رمال لا يَعرفونَ فيه 
صلاةء ولا صِياما ولا حجّا ولا عُمِرم إلا الشيح الكَبِير والعجورٌ الكبيرة» ويقولون: أدركنا 
آباءنا وهم يقولونَ: (لا إلة إلا الله)" فقيل لخذيفة بن اليَمانٍ ظله: ما تُغني عنهم (لا إله 
اللّه)؟ فقالَ: تُنجيهم من انار 

وأْصْلْ ذلك أنَّ المقالة التي هي كف بالكتاب والسْنّةِ والإجماعء يُقَالُ: (كُفرٌ) قولاً 
يُطلَقُء كما 11 على ذلك الدّلائك الشرعيّة؛ فإنَ الإيمانَ من الأخكام لتقا عن الله ورسوله؛ 
ا ل ا ولا حب في كل شخص قال ذلك بأنّه 
كافرٌ حي ينبت في حيّه شروطٌ التكفير, وتَسَفِيَ موانغه". 

0 أيضاً: "ثم الفلاسفة والباطنيّةٌ هم كُقَارٌ کفرھم ا ع اا 
لا يعرف كفرهم مَن ل يعرف حَقيقة قولهم» وقد يكو قد تَسْبتَ ببعض أفوالهم مَن 4 يَعلمْ 
اه كفرٌ فيكوث مغذوراً لجهْله"0. 


. ٤۹٤/۲ اليد على البكري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه من حديث حذيفة ۰۱۳٤١ ۱۳٤٤/۲‏ (ح: .)5١045‏ والحاكم 5/١٠5٠ه‏ (ح: »)۸٤٦۰‏ 
وقال: ((صحيح على شرط مسلم))» وصحّحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصّحيحة, برقم: (۸۷). 

(۳) مجموع الفتاوى 2151/98 155. 

.5١١ شرح العقيدة الأصفهانية» ص:‎ )٤( 


[۲] 


فهذه بعض التماذج لِمَواقفٍ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ من المخالِفينَ الذين يتَلبّسونَ 
ببعض المكمّراتٍ الظاهرة مما لا شك عند السلا عا كدو ومع هذاه بكر اعنام م 
مُناظرته هم» لَفاءٍ الحقّ عليهم وجهْلهم به بسبّب بُعدهم عن العلم الشزعيء وشدّة اماس 
الأمْر عليهم. 
امال الثالث: مَوقفٌ شيخ الإسلام محمّدٍ بن عبدالوهاب من مُخالفيه: 

وقد كان الشيح ا -رحمّه الله على طريقة سلفه من الأئمّةٍ في التفريق بينَ الحكم 
المطلتق» والحكم على المعيّنِء وامتغال هذا الأَصْلٍ في أخكامه على المخالِفينَ من مُعاصريه» 
وعدم تكفير من ل يتوف شروط التكفير وتّقمْ عليه الحْجَةٌ ِن المعيِّينَ. 

يقول -رحمّه اللة-: "وإذا كنا لا تُكيِّرُ مَن عبَدَ الصئّم الذي على قُبَّةِ عبدالقادرء 
الصتم الذي على قار أحمد البدّويٍ وأمتالهماء لأخلٍ جهلهم وعدم مَن يُنبّْهُهم فكيف ذُكيّْر 
من لم يُشرك بال إذا ل يُهاجز إلينا وم كيز وئقاتل؟ «إسُبحائكَ هذا يتان عظيم»!"7". 

وقول -رحمّه الله- في بعض رسائله: "ما ذُكرٌ لكم عقي أي أُكيّرُ بالعُموم فهذا من 
تانٍ الأغداوء وكذلك قوم ي أقول: (مَن تَبِعَ دِينَ الله ورسوله وهو ساكنٌ في بِلَدِه أنه ما 
يكفيه حى يجَيءَ 0 فهذا أيضاً من البُهتانء إِنا المُرادُ اباعُ دين اله ورسولِه في أي 
أرضٍ كانٹ» ولكن نُكَفّرُ مَن أقرّ بين الله ورسوله» ثم عاداةٌ وصدّ الناس عنه» وكذلك مَن 
عبَّدَ الأؤثانَ بعد ما عرف ل دِينٌ للمُشركينَ وزيّته للناسَ» فهذا الذي ا وکل عالم على 
وجه الأرض يكقّرُ هؤلاي, إلا رجلا مُعانداً أو جاهاة"7". 

وقال -رحمّه الله- ضمنَ إجابته على بعض ما تسب إليه من مسائل في التكفير 


و 


وغيره: "وقولّه: إن كمد الُوصيري بقوله: (يا أكرّمَ الخلّق...): فجوابي فيها أن أقولٌ: 


سُبحائَكَ هذا جتان عَظيمٌ ‏ !". 


.١١ فتاوى ومسائل الشيخ محمّد عبد الوهاب» ص:‎ )١( 
.٥۸/٣ مجموع مولّفات الشيخ محمّد (التتسائل الشخصية) ۳۳/۳ وانظر:‎ )۲( 
.85/8 المرجع السّابق‎ )۳( 
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إلى غير ذلك من كلام الشيخ -رحمّه الل-, وهو مبْثوثٌ في كثبه» خخصوصاً ما جاءً 
ف الرسائل الشخصيّة له -رحمّه اللُ- التي بيّنَ فيها أنه لا يُكفّرُ مَن ل تَقَمْ عليه الحجَة من 
المعيِّنَ» وإن قامَ بهم الحَفرٌ المطلق. 

وبحذه الأمثلة لما جاءَ عن هؤلاءٍ الأثمّة الثلاثة: الإمام أحمدء وشيخ الإسلام ابن 
تيميّة وشيخ الإسلام محمَّدٍ بن عبدالومّابء الدالّة على تحقيقهم هذه المسألة وامتئالهم إِيّاها 
في واقع فتاوامّم, وعدم تكفيرهم مَن قامَ بهم الكفرٌ المطلق من لمعيّنِينَ تمن ل تَقمْ عليهم 
الحجَة يَظهَرُ رُسوځ هذه المسألة في عَقيدةٍ أَهْلٍ السْنّةِ وشُهرتًا بين الأئمة. وقيامهم ها علماً 
وعمّلة على مر الغصور والأزْمانٍ. 

وا اكتقّيثُ بمذه التماذج الثلاثة مولا الأئمةٍ لشهرتم عند الناسٍ ومكانتهم من 
الستة ولتبايْنِ عُصورهم وأمصارهم؛ ولأحم قد يخطئٌ عليهم البغضُ في تخرير مذكيهم في هذه 
المسألة» وإلا فالشواهد هذه المسألة من كلام الأئمّةٍ الآخَرِينَ من أهْل الستة من لا يَقَلُونَ 
عنهم قُ العلم من أقراكم ومُعاصِريهم» ومن قبلهم وبعدهم من العلماءٍ كثيرة جد لا يسع 
المَقامُ بسْطّهاء وقي الإشارة ما بُغني عن الإطالة للحاذق المتبصّر. وال تعالى أَعلّم. 
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لمحت الرابغ 
بيان مَن له حق النظّر والحكم في التكفير 


2 


£ 


سبق فيما مضى من البخث تقْريرٌ أنَّ الكفرٌ مِن الأخشكام الشزْعيّة وأنّه تؤقيفية 
مْجعُه للسمع لا جال فيه للنظر العقُلي» بن هو حقٌ له ورسوله» فلا يجوز إطلاق 00 
0 أو عمَلٍء أنه كُفرٌء كما لا جور أن يُطلّقَ على معيّنٍ بأنّه كاف إلا بدليل ممعي 

ا 

۰ ا دا قن أن النظّرٌ في هذا الباب» لا يكونُ إِلّا لال العلم الراسخينَء 
القادرينَ على استنباط 5 الشرعيّ في هذه المسألة من النصوص الشرْعيّة» فيراعى في 
الناظر في مسألة ة التكفير توق الشروط المعتبرة في المفتي في الأخكام الشئعيّة الأخرى» على ما 
هي موضّحةٌ في كتب يو الفقه. 

يقولُ الإمام الشافعيُ رحمّه الله: "ول يجعلٍ الله لأحدٍ بعد رسول الله لل أن يقولّ إلا 
من جهة علم مَضى ْله وجهة العلم بعد الكتابُ والسْنّةُ والإجماغ والآثا» وما وصّفتُ من 
القياس عليها. 

ولا يقي إلا مَن جمّعَ الآلة التي له القِيام بماء وهي: العِلمٌ بأخكام كتاب الله: 
فرْضِهء وأدبه» وناسخه ومنسوخه» وعامّه وخاصّه وإرشاده'7". 

ويقول الإمامُ ابن القيّم: "ولَمَا كان التبْليعُ عن الله سُبحائه يَعتَمدُ [على](" العلم بما 
يله والصدقٍ فيه لم صح متب التثليغ الرواية إلا لمن الصف بالعلم والصدق؛ 
فيكوثٌ: عالماً بما يلم صادقاً فيه ويكونُ مع ذلك حسَنَ الطريقة مرضي السيرة» عذلاً في 
أفواله وأفْعالِه مُتشابة السِرٌّ والعلانية في مذحله وعخْرجه وأخواله» وإذا كان منصب التؤقيع عن 
المُلوكِ بامْحلَ الذي لا نكر فضله ولا يُجهَلُ قذْيُه وهو مِن أعلى المراتب اسنات فكيفت 
بمنصب التؤقيع عن رب الأرض والسماواتِ؟"). 


)١(‏ انظر: ص: ه45 ؟. من هذا الكتاب. 
(؟) اليسالة» ص: لر.ه-١١ه.‏ 

(۳) ليست في المصدرء والسّياق يقتضيها. 
)٤(‏ أعلام الموقعين .١1١/١‏ 
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وإذا كان العلماءٌ اشترطوا هذه الشروط في المجتهدٍ والمفتي في مسائل الأخكام, 
كمسائلٍ الحلالٍ والحرام» مما هو متعلّقٌ بفُروع الدين؛ فاعتبارٌ هذه الشروط في الناظر في 
مسائلٍ أصولٍ الدِينٍ كمسائلٍ الكفر والإمانء والتفسيقٍ والتنديع» آكَدُ في حقّه وضرورة 
توفرها فيه أولى من توفرها في الناظر في القسم الأول وذلك من عِدّةٍ ۇجوو: 

الوجة الأؤل: أنَّ الناظر في مسائلٍ الكفر والإمانٍ تيحث في أل الإمانِ وثبُوتِهِ ِن 
عدمه» والناظرٌ في مسائل الحلال والحرام يَبحث في شعب الإعانٍ وجُزئيّاته وما نصح به 
وتَطلُ» فالباب الأول مُقدّمٌ على الثاني لأَهمَيْتِه وشّموله. 

الوجة الثاني: أنَّ الحكم في مسألة التكفير يَترنَّبُ عليه الكنيز من الأخكام العظيمة 
في الدنيا كاعتقاد ردّة المحكوم عليه وخُروجه من الدين بالكليّة وؤجوب قله بالرِدّق وسُقوطٍ 
ولايته» وتخريم مُناكحيه وذّبيحته» والمنع من مُوارثته والصلاة عليه والدُعاء له» واعتقاد أنه في 
الآخرة خالدٌ مخلّدٌ في النارٍ أَبَدَ الآبابي لا يَنَفِعُ بدُعاءٍ ولا شَفاعة» ولا يَغفرٌ اله له بسب من 
الشات الما في الحكم في التكفير أَعظَمْ من الخطاً في غيره من المسائلٍ الأخرىء التي لا 
يتن على الخطأ فيها ما يتنب على تكفير مَن لا يَستحقٌ ذلك من المفاسد العَظيمة» ولهذا 
كان العلماءٌ يُعظّمونَ هذاء واشئَدٌ تخذيئهم من المُسارعة في تكفيرٍ من 1 يبيل كُفيُه بيقن 
من المسلمين» وعدُوا ذلك من أعظم البغْي والظّلم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "وأمًا تفي شخص غلم إعائه بمجرّدٍ الغلّطٍِ في ذلك 
فعظيي فقد ثبت في الصّحيح عن ثابتِ بن الضځاك عن النيّ كل قالّ: ((...ولعْن المؤمن 
كقثْله؛ ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقئله))7", وثبت في الصّحيح أنَّ: ((مَن قال لأخيه: (يا 
كافر!) فقد باءَ بما أحدها))0"0. 

ويقولٌ شارخ الطّحاويّة: "فإنّه من أعظم البغْى أن يُشْهَدَ على معيّنٍ: أن الله لا يعفر 
له ولا يرمه» بل يُحلّدُه في النار فإنَّ هذا كم الکافر بعك ودف "0 


(۱) انظر كلام العلماء في هذا في ص: ۲۹۲-۲۸۹ من هذا الكتاب. 
(۲) أخرجه البخاري» الصّحيح مع الفتح ,)571//١١‏ (ح: 55875). 
(9) تقدم تخريجه في ص: ۱۷۷. 

.٠١١/١ الاستقامة‎ )٤( 


وه شرح الطحاوية» ص: ٤۳٦‏ . 
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الوجْهُ الغالث: أنَّ مسألة التكفير من المسائلٍ العظيمة التي أشكلث على الكثيرٍ من 
الناس» بل حفي الحقٌ فيها على بعض العلماء» بسبّبٍ عدم التفريقٍ بين التكفير المطلقٍ 
وتكفير المعيّنِ وغير ذلك من دقائق هذه المسألة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "وكذلك تَنازعَ المتأخَرونَ من أطحابنا في تَخْليدٍ المكمّر 
من هؤلاءء فأطلق أكدّئهم عليه التخليد, كما تقل ذلك عن طائفةٍ من مُتقدّمي علماءٍ 
اليف كان خافروان زه وحزقيه رافق بخص يون ا 
وسيب هذا التنازع تعارْض الأدلّةء فم يرون أل توجب إلحاق أخكام الكفر 4 
ثم ثم يرون من الأعَيانِ الذين قالوا تلك المقالاتٍ مَن 0 به من الإيمانٍ ما ينع [معّه] أن 
يكونَ كافرا فيَتعارضٌ عندهم الدَليلانِ» وحقيقةٌ الأمر حم أصابهم قي ألّفاظِ العُموم في كلام 
الأئمّةٍ ما صاب الأُوّلينَ في ألفاظ الموم في صوص الشارع؛ كلما رأوهم قالوا: (مَن قال 
كذا فهو كافرٌ)» اعتَّقَدَ المستَيع أن هذا اللفظّ شاملٌ لكل مَن ¿ قالّه» وله يتديّروا أن التكفير له 
شروطٌ ومَوانغ قد نتفي في حقّ المعيّنِه وأنَّ التكفير المطلّق لا يستَلزم تكفيرٌ المعيّنٍ إلا إذا 
وُجدّت الشروط وانْتقّت و 
وكمذا يتب هيه 1 ر الشروطٍ التي اشترَطها العلماءٌ في الناظر في مسألة 
التكفير» بن تأكُدُها ي د من غيره لما تقدّمَ مِن الأوجُه السابقة. هذا بالإضافة إلى 
ما تطبه الط في هذه المسألة خاصّة يمن مغرفة أصول أل الشتّة في مسألة التفيي 
والإلّمام بحواقفيٍ الأئمّةٍ من المخالِفينَ» ومغرفة طرقهم في كيفيّة تنزيلٍ الأخكام المطلقة على 
المعيِّينَ» والاحتياط في هذا الباب من تكفير مَن 1 بيقن كُفرُهء و يُعلمْ قِيامُ الحجّة عليه. 
وإذا تقرّرَ هذا وجب أن جمْسِكَ مَن لا عِلمَ عندّه بهذا الباب عن المتوض فيه والؤقوفٌ 
عند حُدودٍ علمه» لقول اله تعالى: ‏ وَلاً قف ما ليْسَ لَكَ به عِلَمْ » | وة السرا 
من الآية: ١۳]ء‏ وِلْيَحدَّرٍ العاقل من الوَعيدٍ الشديد في تكفير المسلمينَ وما يترثّبُ على ذلك 
ن آثار و عط عل الك مَةِه فكمْ فن في هذا الباب من فُتَنَ من اهل البدع والجهلٍ 
قدا وحديثاً حجّ لقد أصبح التكفير من عات أَهْلٍ البدّع كما أنَّ عدم التكفير (إلَّا بدَليلٍ) 
والاحتياطً في ذلك من سمات أَهْلٍ ال 


(۱) مجموع الفتاوى .٤۸۸-٤۸۷/۱۲‏ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: "والخوارخ تُكمّرُ الجماعة» وكذلك المعتزلةٌ يُكمّرونَ مَن 
خالمَهم؛ وكذلك الرافضةٌ» ومن 2 يُكمِّرْ قَسَىَء وكذلك أَككَر أهْل الْأَهْواء يَِتَدِعَونَ رأ 
ويُكفّرونَ مَن خالقهم فيه» وأَهْلْ السُنّةِ يتبعود الح من ريحم الذي جاء به الرسول عل ولا 
كرون من خالمَهم» بل هم أعلّمُ بالحقّ وأرحَمٌ بالخلتي"7"". 

وبه ختامٌ هذا الملحث الذي هو خاتمٌ مَباحثِ هذا الكتاب. أُسألَ الله الكر بميّه أن 
ينفع به مَن يلِم عليه من المسلمين» وأن يجعلّه خالصاً لوجهه الکري» إِنّه سمِيمٌ مُحِيبٌ. 
وصلَى الله 86 وباركَ على عبده ورسوله محمّدٍ. 


.٠١۸/١ منهاج السنة‎ )١( 
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الخاقة 


في ختام هذا البخثء أحمدُ الله تعالى على جَزيلٍ نِعَمِه وآلائه» وما يسَرَ من إتمام هذا 


ا 


البخث حى خرجٌ ذه الصورة. فله الحمّك أ وَل وآخرا ظاهراً وباطناً لا أحصي تناءً عليه» 


هو كما أَثنى على نفْسِه. 


ل 


ثم إن أوجرٌ أَهمٌ التتائج التي تَوصّلتُ إليها من خلال هذا البخث في النقاط التالية: 
الإبمانُ عند أل الشتة يَتَأنْفُ من بحام اعتقادِ القلْب» وقول اللسانِ» وعمَلِ 
الجوارح» وعن هذه الأجْزاء تَتفرَعٌ شعبُ الإِهانٍ. 

الإبهان عند أَهْلٍ السْنّةِ يَتبعَض» فيَذهبُ بعضه ويّبقى بعضّه وهو يريد وينقصء يزيد 
بالطاعة ويَنقصُ بالمغصية. 

ا خطأ الفرّقِ المخالفة لهل الستة في باب الإبمانِ» اعتقادُهم أنَّ الإمان شي 
واحدٌ لا نج ولا يُتبِكَّضُ) اح موحي عد شمر فقَال الميجمةٌ: إذا ثبت 
بعضّه E‏ وقال اليك إذا بال بعضّه زال كلّه. 

نشأة ذُ التكفير بغیر دلي 32 وقْتِ کر من تاریخ هذه ا وهو 0 البدّع التي 
ق الأ وكانَ الخوارخ هم ولك امه E‏ بالذيونت, ثم الرافضة ثم 
انتشرت هذه البدعةٌ بينَ سائر فرق أَهْلٍ البدع حىٌ أصبحث سمةٌ بارزةٌ لعامّة الفرّق 
المبتدعة. 
ا التكفير بغير وليل في هذا العصّرٍ الا غا أبدان بعض الجماعاتِ 
الدغويّة المعاصرة التي لم ل شأ على الستة وما نتج عن هذا من تكفير للمجتمعات 
الإسلاميّة المعاصرة» وما تَرنّب عليه من اغتيالاتٍ» وتفجيرات» وسفْك للدماءٍ 
المغصومة في كثير من أَقْطارٍ المسلمينَ بسب الانحراففٍ التطير في هذا الباب. 

يقم الكُفرٌ في اصطلاح الشارع إلى قِسمَينٍ: كبر حرج من املق وأَصغْرٌ لا يخرج 
مِن املد وقد جاءَ في الأصوص إطلاق لفظ: (الكفر) على الأكبَرٍ تارة» وعلى 
ن ایر ات ع کی بردو ا ن على ا و ا 
يعبر عنه تارةً بالشرك» وتارة بالظّلم وتارة بالفسقٍ. 1 


0 
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8- مُبِايَةٌ مغنى الكفر للشرك في الاصطلاح الشزعئ» مع أله قد يعبر عن أحدها بالآخر 
لمناسبة يقتضيها الحال. ۰ ' 

9- مُفارقةُ معنى الكُفرٍ للنفاق باعتبار» واجتماعُهما باعتبار آخرّ. فيفترقانِ في أنَّ الكافرٌ 
مُظهِرٌ للكُفر والمنافق مس له ويجتمعان في اعتقادهما الكُفرَ في الباطن. 

١٠‏ الْقِسامٌ الكفر إلى أقُسام كثيرةٍ باعتباراتٍ مُتَعدّدةٍ. 
فيَنقّسمْ إلى: أكيرٌ وأصِعَرَ باعتبار حكمه. 

يتقسم إلى: تكذيب, وجُحودء وعناد, ونفاق» وإغراض» وشت باعبتارٍ بَواعثه 
وأسْبابه. 

يمسم إلى: قلي وقوللّ» وعمَليٌ» باعتبار ما يقومٌ به من أعضاء البدَنِ. 

يمسم إلى : أصْلىَ ردق باعټبار كُونه أضْليَاً أو طا 

ويسم إلى: مُطلق» ومُعيّنِ باعتبار إطلاقه وتنزيله المعينينَ. 

1 -للكفر شعت كنا أن لاان شما كذلة» واللعاضى كلهامن شعب الك كما | 
الطاعاتٍ كلها من شع الإممانٍء وقد يتمع في الرجلٍ بعضٌ شُعب الإمَانٍء وبعضٌ 
شعب الكفر فَيَجتَّمعٌ فيه ان وكفرٌ. 

١‏ تَنَفاوَتُ أخكامُ الكُمّارٍ في الدنيا بحسب أقسامهم باعتبار كُونٍ كُفرهم ألا أو كُفرَ 
دَق وكونهم محاربينَ أو غير مُحاربينَ» وكونهم أَهْلَ كتابٍ أو ليسوا بأل كتاب» على ما 
جرى تفْصِيلُه في البخث وبيان أحكامهم بحسب ذلك. 

١‏ يشترك ِكُ الكُمَارٌ كلهم ب بش أضنافهم في كم الآخرة في في اكم الو فون في النار 
بد الآبادِ» لا يموتونَ فيها ولا يخرجونَ منها بحال» وهم مع هذا ليسوا في درّجةٍ واحدةٍ 
من العذاب» بل يتفاوتونَ في درّكاتٍ النار كما أنَّ أَهْل الجنّةٍ يتفاوتونَ في درجاتِ 
الحنة. 

-١ 4‏ كم أل الكفر الأصعّرٍ في الدُنيا كم سائر أل المعاصيء لا يخرجونٌ من دائرة 
الإسلام» ويحكمُ لحم بكم المسلمينَ» وهم في الآخرة تحت مشيئة الله: إن شاءً عدي 
وإن شاءَ غمَرَ هم» وإن عدم بالنار فإِنّهِ لا يحخْلّدُهم فيهاء بل لا بد من خُروجهم 
منها كسائرٍ عُصاةٍ الموحّدينَ. 

© وسَطيّةُ ُهل الشتة في مُسمّى مُرتكب الكبيرة» وأحكامه في الدُنيا والآخرة» ولوق 
الوغْدٍ والوعيدٍ إياه» بِينَ الوعيديّة والمزجئة على ما تقدّمَ تفصيله أنْناء البخث. 


ل 


] 


5 حتقْريرٌُ أن التكفير والتفسيق أخكامٌ شرّعيّةٌ لا دحل للعفْلٍ فيها بحال» فالكافرٌ مَن 

جَعلّه اله ا والفاسق مَن جعلّه الله 0 فاسقاً لبق للك لا ك 

gas SS GENS SI ERNE 

المُخالفات إمّا أن تكون بتك مشروع» أو بعل حظور. أا اا 

يكونَ تزكاً للاعتقاد» أو للقول» أو للعمَل» أنَا ترك الاعتقاد فكف 1 ك القول» 
i‏ ما یکو ترکه كُفراً كالئّطقٍ بالشَهادتَينِء وما لا يكون : ركه كُفراً كبقيّة 
واجباتٍ اللِسانء وما ترك العمل فعلى قِسمَينٍ أيضاً: 0 تلف في التكفير بتركه 
وهي أركانٌ الإسلام الأربعة بعد الشهادتينِ» وقسم متمق ا عدّم التكفير بتركه 
وهي سائرٌ الواجباتٍ بعد أركانِ الإسلام. وأمّا عل الخظور ف فينقسم إلى قسمَينٍ: ما 
يكونُ مكيّراً بالاتفاق» وهي الأعُمال المُناقضة للإمانٍ بالله ورسوله» وما لا يكونٌ 
مكقّراً بالاتّماقِء وهي كل الذّنوبٍ والمعاصي التي لا ُضادٌ أصْل الإيانٍ بال ورسوله. 

-اختلافُ السلّفٍ في التكفير بترك أيكانٍ الإسلام الأرتعة بعد الشهادتين» على خمسة 
أقُوالٍ: مَن يَرى التكفير بعزكِ واحدٍ منهاء ومّن يَرى عدم التكفير بتزكِ شيءٍ منهاء 
ومن يَرى كُفرَ تارك الصلاةٍ فقطء ومن يَرى كُفرَ تارك الصلاة والرّكاق» ومن 000 
تارك الصلاة وتارك الرّكاةٍ إذا قاتل عليها. 

3-8 القولٍ الثالثِ» وهو تكفيز مَن ترك الصلاةً فقط دونَ غيرها من الأركا 
الأخرى ينان أن هذا الول هو فول عامّةٍ الصّحابة وجمهور السلف من الت 0 
ومن بعدهم» وكذلك تزجيخ أنَّ الترك المكّرَ للصلاةٍ هو تركها بالكليّة خلافاً لمن 
ذهب إلى التكفيرٍ بترك بعض الصلواتِ. 

٠‏ -بيان أنَّ قيام الكفر المطلّقٍ في بعض المعيّينَه لا يسارم تكفير المعيّنٍ حف تَتحمّقَ فيه 
شروطٌ التكفير وتَسَفِيَ موانغه. 

١‏ بان شروط تكفير المعّنِ وذكرٌ الْأدلّةِ عليهاء وهي: اللو والعفل والاختيال 
والقضْدُ» وبُلوعٌ الحجّةء وعدم التأويل. 

9 بان أنَّ النظّرَ في مسألة التكفير لا يكونٌ إلا للعلماءٍ ا لحني عدي 
استنباط الحكم ي في هذه المسألة من النصوصء وكيفيّةٍ تنزيله على ال معيّنِينَ 
وكذلك المغرفة رك آهل السّئَةٍ في مسألة ة التكفير, 5 بحواقفي الأئمّة 


۱۷ 
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المخالِفِينَ مع الاحتياط من تكفير مَن 1 يتين كُفره» و1 يُعلَمْ أنه قد قامث عليه 

الحجة. 

هذا وال تعالى أَعلَم. 

كتبّه: 
إبراهيو بن غاهر الزحيلي. 
وكانَ افراع من هذا المختصّر يوم السبْت الموافق السادسس عشرَّ من شهر حمادى الأولى 
سنة سب وثلائينَ وأربعمئة وألفٍ من المجرة النبويَةٍ 
كاه 


]١١1[ 


المبحث الأوّل: نحة موجزة عن حقيقة الإيمان عند أهل السّنة والفرق المخالفة 


أولاً: قول أهل السّنة NNN SE‏ 


الميحث الثاني : بدء نشأة التكفير بغير دلیل في الأمّة وأسبابه E‏ 
التكفير في العصر الحديث ومصادره ا ا 000 
أسباب ظهور التكفير بغير حقّ في الأمّة او E E‏ 
الباب الأوّل: حقيقة الكفر وأقسامه» وأحكامه E‏ 
الفصل الأوّل: تعريف الكفر وإطلاقاته. والفرق بينه وبين الشرك والثفاق ... 
الملبحث الأوّل: تعريف الكفر في اللّغة والشرع 17 1 212011111 
الميحث الثاني : إطلاقات الكفر وما عبر به عنه من الألفاظ N‏ 
المبحث الثالث: الفرق بين الكفر والشرك والتفاق e‏ 
الفصل الثاني: أقسام الكفر وشعبه N‏ 
المبحث الأوّل: أقسامه باعتبار حكمه ب 11 1 110110 
الملبحث الثاني : أقسام الكفر باعتبار بواعثه وأسبابه EINE NTS‏ 
الملبحث الثّالث: أقسام الكفر باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن RS‏ 
المبحث الزابع: أقسام الكفر باعتبار كونه أصليّاً أم طارتاً 0 
المبحث الخامس: أقسام الكفر باعتبار الإطلاق والتعيين Ss‏ 
المبحث الشادس: شعب الكفر والأدلّة عليها 000 
مسائل مهمّة تتعلّق بهذا الباب 17 ز زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز 1 100000 
الفصل التالث: أحكام الكفر وأهله في الدّنيا والآخرة EOE‏ 
المبحث الأوّل: حكم الكفر الأكبر وأهله ارط ساف E‏ 


المبحث الثَّان: حكم الكفر الأصغر وأهله 5 0 0 20707000 
الباب الثاني: أصول التكفير وضوابطه عند أهل السّنة وعند الفرق المخالفة .. 


الفصل الأوّل: وسطية أهل السّنة في باب التكفير بين المرجئة والوعيديّة .... 


]١١1[ 


المبحث الأول: معتقد الخوارج في مرتكب الكبيرة 23500 
المبحث الثاني : معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة ROS SE‏ 
المبحث الثّالث: معتقد المرجئة في مرتكب الكبيرة SS‏ 
المبحث الزابع: معتقد أهل السّنة في مرتكب الكبيرة ا سنن ابر اا ةا 
الفصل الثاني : ضوابط التكفير المطلق A A ST‏ 
المببحث الأوّل: الضّابط الصّحيح لما يُكفر به وما لا يُكفر به من الأعمال a‏ 

الملبحث الثاني : الدّراسة والتّحقيق لحكم ترك مباني الإسلام بعد الشهادتين a‏ 

الفصل الثالث: ضوابط تكفير المعيّن E‏ ا 
المبحث الأوّل: بيان أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن I‏ 
المبحث الثَّاني: بيان شروط تكفير المعيّن 100 1 1 1577 
الملبحث الثّالث: ذكر بعض النماذج والأمثلة من سيرة أئمة السّنة في عدم تكفير 


]١١:[ 


